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  مدونة الاسᙬشارات القانونᘭة

  

   الادارᗫة؟سͭ ما هو القسم المختص ᗷفحص الشᜓاوى ومراجعتها ᗷالجهة 

 لقرار مجلس الوزراء رقم (
᠍
ᢝ  ١٤٤١ͭ٠٦ͭ١٧) وتارᗫــــخ ٤١٢جͭ اسᙬنادا

ᡧᣚ ه والمتضمن
 الفقرة 

᠍
ᢝ تحال  -١ثانᘭا

ᡨᣎة: فحص الشᜓاوى الᘭوحدة المراجعة الداخل ᣠالمهام المسندة إ
 للصلاحᘭات  إليها حول

᠍
ها من المخالفات، وفقا ᢕᣂة وغᘭة والمالᗫالمخالفات الإدار

 
᠍
الممنوحة لها نفᘭد᛿م أن فحص الشكوى من اختصاص إدارة المراجعة الداخلᘭة وفقا

  لقرار مجلس الوزراء امشار إلᘭه أعلاه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

 
᠍
 للجهة الحكومᘭة حرمان العمال الأجانب المنتهᘭة خدمتهم وفقا

᠍
س: هل ᘌجوز نظاما

مة معهم عᣢ عدم  ᢔᣂلما تضمنته العقود الم 
᠍
للنظام من مᜓافቯت نهاᘌة الخدمة اسᙬنادا

  استحقاقهم لأي مᜓافቯت ᗷعد انتهاء العلاقة التعاقدᘌة معهم؟ 

ط ᘌخالف  ز لا ᘌجو ج:  ᡫᣃ ل᛿ طلᘘث نصت المادة الثامنة من نظام العمل" يᘭذلك ح
أحᜓام هذا النظام، وᘘᗫطل ᛿ل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل ᗷموجب 

) ٨٤هذا النظام، أثناء ᗫᣃان عقد العمل، ما لم ᘌكن أᡵᣂᜧ فائدة للعامل" وتنص المادة (
ة العمل وجب عᣢ صاحب العمل أن ᘌدفع إᣠ العامل من ذات النظام "إذا انتهت علاق

مᜓافأة عن مدة خدمته تحسب عᣢ أساس أجر نصف شهر عن ᛿ل سنة من السنوات 
الخمس الأوᣠ، وأجر شهر عن ᛿ل سنة من السنوات التالᘭة، وᗫتخذ الأجر الأخᢕᣂ أساس᠍ا 

ᢝ لحساب المᜓافأة، وᚱستحق العامل مᜓافأة عن أجزاء السنة ب سᘘة ما قضا
ᡧᣚ ه منها

᛿ان انتهاء علاقة العمل ᚽسᛞب استقالة   ا النظام "إذ) من ذات ٨٥العمل" وتنص المادة (
 ᡧ ᢕᣌعد خدمة لا تقل مدتها عن س تᗷ هذه الحالة ثلث المᜓافأة ᢝ

ᡧᣚ ستحقᛒ العامل
،لاتᗫᖂد عᣢ خمس سنوات.  ᡧ ᢕᣌمتتاليت  

ـــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ــــــــ

ᡧ ال᜻راسة  ᢕᣌذ أو لوجود اختلاف بᘭثماري إذا استحال التنفᙬمكن إلغاء العقد الاسᘌ سͭهل
  والعقد؟

: (ᘌكون للوزᗫر صلاحᘭة ٢٣نصت المادة ( ͭ ج ᢝᣢة عᘌلدᘘالعقارات الᗷ فᣆمن لائحة الت (
سᘭة والتعاقد  ᡨᣂة، الخا والإلغاءالᘌلدᘘالعقارات ال ᢝ

ᡧᣚ فᣆثمار والتᙬعقود البيع والاسᗷ صة
 : ᢝ

ᡨᣍأᘌ ثناء ماᙬاسᗷ ةᘭة بهذه الصلاحᘌلدᘘالوزارة أو ال ᢝ ᢔᣍض من يراه من م سوᗫᖔ١وله تف-
سᘭة عن طᗫᖁق المفاوضة ᗷموجب الفقرة ( ᡨᣂة) من اللائحة. ٣ال ᡫᣄعة عᗷمن المادة (السا (  



 

٢ 
 

  .)إلغاء المنافسة العامة -٢

٢ᣠع اᖔالرجᗖجوز للأمانةͭ ١٤ المادة (. وᘌ) تنص ᢝ ᡨᣎلغاء العقد والឝمن العقد الخاصة ب (
ᡧ الغاء العقد قᘘل انتهاء مدة التأجᢕᣂ أو الاسᙬثمار، لأسᘘاب  ᢕᣌعد موافقة الأمᗷ ةᘌلدᘘال
تتعلق ᗷالمصلحة العامة، ᗷعد اشعار المستأجر أو المسᙬثمر ᗷذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر 

  من تارᗫــــخ إشعاره)

) من التعلᘭمات التنفᘭذᘌة للائحة التᣆف ᗷالعقارات الᘘلدᘌة ٥٠(اض المادة . وᗖاستعر ٣
ᗫطة  ᡫᣃ ،نفاد الوسائل الأخرىᙬعد اسᗷ ار إنهاء العقد إلاᘭخ ᣠتنص (لا يتم اللجوء إ ᢝ

ᡨᣎال
ᢝ إجراءات إنهاء العقد ما تنص علᘭه اللائحة والتعلᘭمات التنفᘭذᘌة والعقود 

ᡧᣚ بعᙬأن ت
مة مع  ᢔᣂن)المᗫᖁثمᙬالمس  

  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   ـ

ᢝ التعᗫᖔض ᗷعد مرور أᡵᣂᜧ من عᡫᣄ  ͭ س 
ᡧᣚ الحقᗷ ةᘘجوز المطالᘌ سنوات؟هل  

مظالم الصادر جͭ نصت المادة الثامنة من الفقرة (أ) من نظام المرافعات أمام ديوان ال
 ͭ ه عᣢ مطالᘘة الجهة الإدارᗫة  ١٤٣٥ ͭ ١ͭ٢٢) وتارᗫــــخ ᗷ٣المرسوم الملᢝᣟ رقم (م

  المختصة خلال عᡫᣄ سنوات من تارᗫــــخ ᙏشؤ الحق المدᗷ ᣘه. 

عد من النظام العام لاستقرار الأوضاع
ُ
  وحᘭث أن مدد الطعن ت

  والمراᜧز القانونᘭة. 

رᗫة ولا للمحᜓمة الإدارᗫة إلا ᗷعد انقضاء وعلᘭه إذا لم يتقدم المدᗷ ᢝᣘالحق للجهة الإدا
ᢝ قبول دعواه دون تقدᘌم عذر مقبول أمام 

ᡧᣚ شؤ الحقᙏ ــــخᗫسنوات من تار ᡫᣄمن ع ᡵᣂᜧأ
 
᠍
ᢝ المطالᘘة لفوات المواعᘭد المقررة نظاما

ᡧᣚ نفسه الحق ᣢأنه فوت ع ᢝ
ᡧᣎعᘌ المحᜓمة، مما

ᢝ إقامة الدعوى للتقادم ᗷمرور أᡵᣂᜧ من عᡫᣄ سنوات م
ᡧᣚ شؤ الحق. وسقوط حقهᙏ ن  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᢝ حال صدر حᜓم فᘭه خطأ ᛒستحᘭل معه تنفᘭذه؟ 
ᡧᣚ سͭ ما الذي يتم عمله  

عᘭة جͭ يرفع طلب للمحᜓمة لتصحيح الخطأ، وفق ما ورد بنظام نظام ا ᡫᣄلمرافعات ال
 ͭ ᢝ المادة الحادᘌة والسᘘعون  ١ͭ٢٢ͭ  ١٤٣٥) بتارᗫــــخ ١الصادر ᗷالمرسوم ملᢝᣟ رقم (م

ᡧᣚ ه
ᗷقرار تصدره بناءً عᣢ طلب أحد الخصوم أو من تلقاء  -ᗷعد المائة: (تتوᣠ المحᜓمة 

ᢝ صك الحᜓم من أخطاء مادᘌة ᗷحتة كتابᘭة أو حسابᘭة.  -نفسها 
ᡧᣚ قعᘌ تصحيح ما قد



 

٣ 
 

ᢝ (أو قضاة) المحᜓمة وᗫُجرى هذ
ᡧᣔوقعه قاᗫة، وᘭسخة الحᜓم الأصلᙏ ᣢا التصحيح ع

ᢝ ضᘘط القضᘭة). 
ᡧᣚ ن القرارᗫعد تدوᗷ ،أصدرته ᢝ

ᡨᣎال  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما مدى مسئولᘭة الجهةͭ س
᠍
وعات تحقᘭقا ᡫᣄمه من مᘭما تقᘭض فᗫᖔة عن التعᗫالإدار

  العامة؟للمصلحة 

ᢝ قرارات وأعمال جهة الإدارة الصحة وأن رقاᗷة القضاء الإداري عᣢ أعمال  ͭ ج 
ᡧᣚ الأصل

وعيتها والتأᜧد من مدى  ᡫᣄتحقيق م ᣢع 
᠍
الإدارة عᣢ اختلاف طبᘭعتها ترتكز اساسا

ع  ᡫᣄه من قواعد الᘭضوء ما تم النص عل ᢝ
ᡧᣚ ستلزم لوجوب  والنظام،صحتهاᛒ أي أنه

ر وعلاقة سᙫبᘭة بᚏنهما. المطالᘘة ᗷالتعᗫᖔض توافر أر᛿انه  ᡧᣅمن خطأ و  

وᗖالإشارة إᣠ ما ᘌدعᘭه المدᢝᣘ من أن المحل ذو ال شاط التجاري المملوك له لا يرى من 
  ᗷعᘭد ᗷما يؤثر عᙏ ᣢسᘘة الدخل لقلة المبᘭعات نᘭᙬجة إقامة الجᣄ من قᘘل الᘘلدᘌة. 

ᘌدعᘭه المدᢝᣘ وحᘭث إن ما ورد بتقᗫᖁر الخبᢕᣂ المرفق ᗷالمعاملة لم يᘘ᙭ت منه صحة ما 
من أن المحل التجاري لا يرى من ᗷعᘭد أو أنه قد يؤثر عᙏ ᣢسᘘة الدخل لقلة المبᘭعات 

  نᘭᙬجة إقامة الجᣄ من قᘘل الجهة الإدارᗫة. 

 ᣄه كون الجᘭل علᘭلام مرسل لا دل᛿ عدو عن كونهᘌ لا ᢝᣘه المدᘭدعᘌ ولذ نرى أن ما
 للمصلحة العامة و 

᠍
قد جاء نᘭᙬجة استعمال جهة الإدارة الذي تم إقامته إنما تم تحقᘭقا

 ومن ثم تكون أر᛿ان التعᗫᖔض قد اختلت. 
᠍
وعا ᡫᣄم ᢻًلحقها استعما  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اء زائدة تنظᘭمᘭة من ال ᡫᣃ طلبᗷ ة وأصدرت قام مواطنᘌلدᘘه وافقت الᘭة، وعلᘌلدᘘ
خطاب للجنة لتقدير ثمن الزائدة التنظᘭمᘭة وقت البيع، وقام المواطن ᚽسداد القᘭمة 
ᗷ ᡧموجب إᘌصال سداد، ثم أصدرت الᘘلدᘌة خطاب ل᜻تاᗷة العدل لتعدᘌل  ᢕᣌالتثم ᡧᣆمحᗷ
ᡧ اعᣢ، وᗫطالب ᢕᣌثمᙬد بᘌعده قرار جدᗷ مال الإجراءات، وصدرᝏالقطعة ولم يتم ا 
المواطن ᗷالتعدᘌل إᣠ السعر السابق، فما الرأي حᘭال الإجراءات الصحᘭحة لمثل هذه 
؟ الجواب:  ᢝᣠم ام يتم العمل وفق القرار الحاᘌالسعر القدᗷ ل القرارᘌالحالة، وهل يتم تعد  

الإجراءات الساᗷقة صحᘭحة ولم يتم اᝏمالها والسعر القدᘌم هو ما يتم الاخذ ᗷه، لان 
ام ᗷالسداد ᗷموجب إᘌصال فلا ᘌجوز إعادة استحصالها مرة أخرى المواطن سبق وان ق

، وعلᘭه يتم العمل وفق إجراءات البيع وما ورد  ᡽ ᡫᣓ س مᛳاشف ول᛿ ثᘌلان القرار الحد
ᡧ وقت البيع.  ᢕᣌالتثم ᡧᣆمحᗷ  

  



 

٤ 
 

ما هو الاجراء النظاᢝᣤ الواجب اتᘘاعه حᘭال الشكوى المقدمة من مقاول مشار فيها ͭ س
ره من الاسᘘᙬع ᡧᣆت ᣠس لجنة إᛳل رئᘘشأن منافسة من قᚽ لᘭل؟اد من التأهᘭالتأه  

يتم إفهام المقاول أن علᘭه التقدم بتظلمه من قرار الجهة الحكومᘭة أمام اللجنة  ͭ ج
ᗫات الحكومᘭة ولائحته التنفᘭذᘌة ٨٦المشار لها ᗷالمادة ( ᡨᣂمن نظام المنافسات والمش (
ᢝ التظلم أمام ل -١) من ذات النظام عᣢ أن( ٨٧حᘭث تنص المادة (

ᡧᣚ ل متنافس الحقᝣ
سᘭة وذلك خلال (خمسة) أᘌام عمل  ᡨᣂل قرار الᘘة من أي قرار اتخذته قᘭالجهة الحكوم
سᘭة، وذلك  ᡨᣂقرار ال ᣢة عᘭــــخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومᗫمن تار

ᡧ ) من النظام ᢕᣌالمادة (الثالثة والخمس ᢝ
ᡧᣚ ة التوقف المشار إليها ᡨᣂ٢ خلال ف-  ᣢجب عᘌ

ᢝ التظلم خلال خمسة عᡫᣄ يوم عمل من تارᗫــــخ ورود التظلم، 
ᡧᣚ ثᘘة الᘭالجهة الحكوم

 ،
᠍
ᢝ التظلم عُد رفضا

ᡧᣚ تᘘام من  -٣فإن مضت تلك المدة دون الᘌللمتظلم خلال ثلاثة أ
ᢝ الفقرة (

ᡧᣚ المدة المشار إليها ᢝ
ᡧᣕــــخ مᗫقرار رفض تظلمه أو من تارᗷ لاغهᗷــــخ إᗫمن ٢تار (

ᢝ المادة (السادسة هذه المادة 
ᡧᣚ اللجنة المشار إليها ᣠتظلمه أن يتظلم إ ᢝ

ᡧᣚ تᘘدون ال
) من النظام ᡧ ᢕᣌوالثمان  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ᢝ
᡽ᣍحᜓم جزاᗷ يتم إحالة الموظف المحكوم ᡨᣎ؟ سͭ م ᢝ

ᡧᣛᘭاط الوظᘘلجنة الانض ᣠا 
  الإجاᗷة: 

جͭ إذا ᛿ان ارتᜓاب الموظف للفعل ᘌمثل إخلاᢻً بواجᘘات وظᘭفته، وقد تضمنت المادة 
 ᢝ

᡽ᣍالموظف حᜓم قضا ᣢإذا صدر ع) :ᣢع ᢝ
ᡧᣛᘭاط الوظᘘة من نظام الانض ᡫᣄعة عᗷالرا

ᢝ دعوى جزائᘭة ᗷعقᗖᖔة غᢕᣂ موجᘘة للفصل ᗷقوة النظام؛ فلجهة عمله
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍإذا رأت أن  نها
 بواجᘘات وظᘭفته، أن تحᘭل الموظف إᣠ اللجنة؛ لاستᜓمال 

ً
ᢺمثل إخلاᘌ ه للفعلᗷارتᜓا

الإجراءات اللازمة ᚽشأنه.)، وᗖمفهوم المخالفة إذا ᛿ان الفعل لا ᘌمثل إخلالا فإنه لا تتم 
 . ᢝ

ᡧᣛᘭاط الوظᘘلجنة الانض ᣠاحالته ا  

ــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ   ـــــــــــــــ

هل ᘌجوز انهاء خدمة الموظف الذي تجاوزت مدة غᘭاᗷه عن العمل المدة ͭ س
  النظامᘭة؟

ᡧ ثلاثون يوم متفرقة أو خمسة  ͭ ج  ᢕᣌه من الموظفᗷاᘭجوز انهاء خدمة من تجاوز غᘌ نعم
) الفقرة (ط) من نظام الخدمة المدنᘭة ٣٠عᡫᣄ يوم متصلة بناء عᣢ ما ورد ᗷالمادة (

 لأخر تعدᘌلاته.  ١٤٤٢-٢-٥) وتارᗫــــخ ٩٧الصادر ᗷقرار مجلس الوزراء رقم (
᠍
  ه وفقا



 

٥ 
 

ᢝ ) ٢٢٦وᗖناء عᣢ ما ورد ᗷالمادة (
ᡧᣚ ةᗫ ᡫᣄᛞة للموارد الᘌذᘭفقرة (ب) من اللائحة التنف

  الخدمة المدنᘭة. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᗷ ᢝداᘌة التحقيق؟ وهل 
ᡧᣚ تم إفهامهᗫه الموظف وᗷ حاطᘌ جب أنᘌ جب سͭ ما الذيᘌ

ᢝ جميع الأدلة والقرائن؟
ᡧᣚ مواجهة الموظف المحقق معه  

جͭ ᘌجب أن يتم التحقيق وفق ما نصت علᘭه الفقرة (أ) و (ب) من المادة الساᗷعة من 
 : ᢝ

ᡧᣛᘭاط الوظᘘة لنظام الانضᘌذᘭاللائحة التنف  

ᗷ ᢝداᘌة التحقيق ᗷالمخالفة التأديᘭᙫة الم سᗖᖔة  -أ
ᡧᣚ حاط الموظف المحقق معهᘌ جب أنᘌ

ᢝ محᡧᣆ التحقيق  إلᘭه،
ᡧᣚ التحقيق، وأن يتاح لهᗷ ة المتعلقةᘭالإجراءات النظامᗷ فهامهលو

ذكر ما يراه من أقوال يود إضافتها، ولا ᘌجوز للموظف المحقق معه كتاᗷة إجاᗷاته 
ᢝ أوراق مستقلة، وتقدᘌم ما يراه من مسᙬندات أو أوراق. 

ᡧᣚ قدم مذكرةᘌ بنفسه، وله أن  

معه ᗷجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن  ᘌجب مواجهة الموظف المحقق -ب
  ᘌُطلب منه الرد ع᛿ ᣢل منها. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᢝ مطالᘘة الᘘلدᘌة ᗷالتعᗫᖔض ᚽسᛞسͭ 
ᡧᣚ المذكور ᢝᣘة المدᘭب إقامتها ما مدى أحق

ᢝ منع الماء عن مزرعته مما أصاᗷه 
ᡧᣚ تᘘᙫسᘻ أنها 

᠍
مصدات مᘭاه لدرء السيول مدعᘭا

ر؟ ᡧᣆالᗷ  

ر  ͭ ج  ᡧᣅ دفع ᢝ
ᡧᣚ لتحقيق مصلحة عامة تتمثل ᢝᣦ ما أن إقامة مثل هذه المصدات إنماᗷ

  السيول عن أهل المنطقة. 

ة العامة ومن المعلوم أن المصلحة العامة مقدمة عᣢ المصلحة الخاصة ومن المصلح
 إᣠ حدᘌث الرسول صل اᡓᕝ علᘭه وسلم 

᠍
ر السيول عن أهل المنطقة اسᙬنادا ᡧᣅ دفع- 

ر  ᡧᣅ ار  ولا لا ᡧᣅمن رفعه والقاعدة ᣠر أو ᡧᣆتقرر أن دفع ال ᢝ ᡨᣎة الᘭالفقه  

؟ ج  إطار س ͭ ما هو  ᢝᣑات العجز الصᘘال اثᘭة حᗫ ᡫᣄᛞلوزارة الموارد ال ᢝᣥᘭالعمل التنظ
ᢝ الممل᜻ة العᘭᗖᖁة السعودᘌة إطار تحدد وزارة الموارد ا ͭ 

ᡧᣚ ةᘭة الاجتماعᘭة والتنمᗫ ᡫᣄᛞل
العمل التنظᢝᣥᘭ لإثᘘات العجز الصᢝᣑ عن العمل من خلال مجموعة من القواعد 

ᢝ ٢٢٤والإجراءات التفصᘭلᘭة. وفق᠍ا للمادة (
ᡧᣚ ةᗫ ᡫᣄᛞة للموارد الᘌذᘭمن اللائحة التنف (

صحᘭ᠍ا عن العمل ᗷصفة دائمة  الخدمة المدنᘭة، ت تᢝᣧ خدمة الموظف إذا ثᛞت عجزه
وقطعᘭة ᗷموجب قرار من الهيئة الطبᘭة العامة. ᘌكون ذلك من تارᗫــــخ تᘘليغ جهة عمله 

 ᣢقرار الهيئة، عᗷ ــــخ صدور قرار الهيئة.  ألاᗫيوم᠍ا من تار ᡧ ᢕᣌــــخ إنهاء خدمته ثلاثᗫيتجاوز تار  
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فᘭه بناء عᣢ توجᘭه  الاستمرار هل ᘌجوز للجهة الحكومᘭة إجراء تحقيق إداري أو  ͭ س
اخᘭص الصادرة ب  ᡨᣂالᗷ رᗫاتضح لها وجود شبهة تزو ᢝ

ᡨᣎة ومᜓافحة الفساد الᗷهيئة الرقا
  لعدد من المواقع؟ البناء) - (ال شاط

لا ᘌجوز للجهة الحكومᘭة ذلك حᡨᣎ ت تᢝᣧ إجراءات التحقيق أو المحاᝏمة حᘭث ͭ ج
ᣢع ᢝ

ᡧᣛᘭاط الوظᘘة من نظام الانض ᡫᣄيتقرر  نصت المادة التاسعة ع ᢝ ᡨᣎالأحوال ال ᢝ
ᡧᣚ) أن

ت فيها إجراءات  ᡫᣃمخالفة بو ᢝ
ᡧᣚ ،ا ᡔᘭمة جنائᝏالتحقيق، أو المحا ᣠفيها إحالة الموظف إ

ᢝ مخالفات مرتᘘطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارᗫة عن المخالفة نفسها، وعن 
ᡧᣚ ة أوᗫإدار

  المخالفات المرتᘘطة بها، إᣠ أن ت تᢝᣧ إجراءات التحقيق أو المحاᝏمة). 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  لا؟سͭ هل ᘌجوز انفاذ الحᜓم الغᢕᣂ مذᘌل ᗷالصᘭغة التنفᘭذᘌة ام 

نفاذ الحᜓم . علᘭه نفᘭد᛿م ᗷأنه لا ᘌمكن االمالᘭة. ج ͭ مع التحᘭة والتقدير لمدير الإدارة 
ᡧ تذيᘭل الحᜓم ᗷالصᘭغة التنفᘭذᘌة وذلك حسب ما نصت علᘭه المادة الثامنة  ᢕᣌالا لح

عᘭة ( ᡫᣄعد المائة من نظام المرافعات الᗷ ختم صك الحᜓم  -١والستونᘌ جب أنᘌ- 
ᗷخاتم المحᜓمة ᗷعد أن ᘌذᘌل ᗷالصᘭغة التنفᘭذᘌة التالᘭة:  -الذي ᘌكون التنفᘭذ ᗷموجᘘه 

ارات والأجهزة الحكومᘭة الأخرى العمل عᣢ تنفᘭذ هذا الحᜓم "ᘌطلب من جميع الوز 
طة  ᡫᣄق الᗫᖁة عن طᗫ ᢔᣂاستعمال القوة الج ᣠعة ولو أدى إᘘة المتᘭجميع الوسائل النظامᗷ

ᢝ تنفᘭذه، ومع ذلك ᘌجوز  -٢
ᡧᣚ الخصم الذي له مصلحة ᣠسلم صك الحᜓم إلا إᛒ لا

ᘭغة التنفᘭذᘌة) لذا علᘭᜓم تزوᗫد ᛿ل ذي مصلحة ب سخة من صك الحᜓم مجردة من الص
ᡧ يتم تزوᗫد᛿م ᗷصك الحᜓم مذᘌل  ᢕᣌذ أي اجراء لحᘭتطبيق ما ورد اعلاه وعدم تنف

  ᗷالصᘭغة التنفᘭذᘌة. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᢝ موقع لᛳس لدᘌه صك أو رخصة بناء بها  سͭ هل ᘌحق للمواطن
ᡧᣚ البناء ᢝ

ᡧᣚ ع ᡫᣄᛒ أن
  وهناك شخص أخر ᘌدᗷ ᢝᣘمل᜻يته للأرض ووجود صك معه؟

ͭ نصت المادة الخامسة من نظام الᘘلدᘌات والقرى عᣢ: تقوم الᘘلدᘌة ᗷجميع الاعمال  ج 
المتعلقة بᙬنظᘭم منطقتها وលصلاحها وتجمᘭلها والمحافظة عᣢ الصحة والراحة 

ᢝ سᘭᙫل ذلك والس
ᡧᣚ ة  اتخاذ لامة العامة ولهاᘭالتال ᢝᣐالنوا ᢝ

ᡧᣚ اللازمة خاصة ᢕᣂالتداب
خᘭص ٢الفقرة( ᡨᣂقامة) (الឝدات العامة والخاصة  بᘌة وجميع التمدᘭ شاءات والأبᙏالإ

ومراقبتها) وលذا لم ᘌكن للمواطن صك للموقع أو رخصة بناء فلا ᘌحق له العمل والبناء 
ᢝ الموقع لا سᘭما إذا ᛿ان

ᡧᣚ  موجبᗷ ه للأرض إلا᜻تمل ᢝᣘدᘌ ة  متمسᜓاتهناك منᘭع ᡫᣃ
ᢝ الᘘلدᘌات أن تطلب ممن ᘌعمل ᗷدون  ᢔᣎمراق ᢝ

ᡧᣚ ة ومن واجب الأمانة ممثلةᘭورخص نظام
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ᢝᣘ ان يتوقف عن العمل وت ᡫᣃ وتطلب  عضو رخصة أو مستمسك ᢝ
ᡧᣎالمب ᣢملصقات ع

ᢝ حال متمسᜓاتالتوقف عن العمل إلا لمن لدᘌه 
ᡧᣚة وᘭة ورخص نظامᘭع ᡫᣃ ه عدم

 ᢝ ᢔᣎالمخالف ورصد المخالفة مما سبق يتضح لنا أن مراق ᢝᣢالامتثال يتم تطبيق النظام ع
 ᢝ

ᡧᣔة الأراᘌورة حما ᡧᣅ ᣢتؤكد ع ᢝ
ᡨᣎمات الᘭللأنظمة والتعل 

᠍
الᘘلدᘌة قاموا ᗷعملهم وفقا

  والتأᜧد من صحة أوراق وលثᘘاتات من ᘌدᢝᣘ مل᜻يتها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ   ـ

له  ᡧ ᡧᣂة مᘭ᜻ع ملᖂار ن ᡧᣅض مواطن عن أᗫᖔبتع ᢝ
ᡧᣕقᘌ ᢝ

᡽ᣍذ حᜓم قضاᘭسͭ هل يتطلب تنف
ة الحرمان من العقار) الرفع إᣠ الوزارة لᙬشكᘭل لجنة  ᡨᣂذلك أجرة المثل عن ف ᢝ

ᡧᣚ ماᗷ)
 ᢝ

ᡧᣛع، أم تكتᖔالموض ᢝ
ᡧᣚ ذ الحᜓم وفق اختصاصها؟للنظرᘭنفᙬة بᘌلدᘘال   

ᢝ متعلق ᗷالتعᗫᖔض عن نᖂع 
᡽ᣍذ حᜓم قضاᘭما ورد من استفسار حول تنف ᣠالإشارة إᗷ ͭج

 ، ᢝᣒالأسا ᢝ
᡽ᣍالحᜓم القضا ᣢعد الاطلاع عᗖه، وᗷ ار الحرمان من الانتفاع ᡧᣅل وأ ᡧ ᡧᣂة مᘭ᜻مل

ي المرتᘘط ᗷه، والذي أᜧد أن التعᗫᖔض ᛒشمل أجرة ال ᢕᣂة والحᜓم التفس ᡨᣂمثل عن ف
  الحرمان: 

  )١٧وᗖالنظر إᣠ أن الحᜓم أشار ᣅاحة إᣠ الزام الᘘلدᘌة بتطبيق المادة (•

ᢝ تنظم كᘭفᘭة 
ᡨᣎة العقارات للمنفعة العامة، والᘭ᜻ع ملᖂة لنظام نᘌذᘭمن اللائحة التنف

  ᣅف التعᗫᖔضات،

• ᢝ
ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘات مᘭة صلاحᘌلدᘘتخوّل ال ᢝ ᡨᣎالأنظمة واللوائح ال ᣠناد᠍ا إᙬذ مثل هذه واسᘭتنف

  الأحᜓام،

م الᘘلدᘌة بᙬنفᘭذ  ᡧ ᡨᣂالوزارة، وتل ᣠع إᖔيرى أنه لا حاجة لرفع الموض ᢝ
ᡧᣍفإن الرأي القانو

ᢝ منطوق الحᜓم، وذلك 
ᡧᣚ ض وفق ما وردᗫᖔف التعᣅ شملᛒ ماᗷ ،الصادر ᢝ

᡽ᣍالحᜓم القضا
  اسᙬناد᠍ا إᣠ الصلاحᘭات النظامᘭة الممنوحة لها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــ

ᡧ اسᙬناد᠍ا إᣠ الظروف  ᢕᣌحق الموظفᗷ ةᘭᙫات التأديᗖᖔسͭما مدى جواز إلغاء العق
ᢝ تحᜓم ذلك؟

ᡨᣎة الᘭط النظامᗷالمخففة، وما الضوا  

  

لمجموعة من الضواᗷط النظامᘭة، حᘭث جᘌͭخضع إلغاء العقᗖᖔات التأديᘭᙫة أو تخفᘭفها 
 : ᢝᣢᘌ ما ᣢتنص الأنظمة ذات العلاقة ع  

ᡧ العقᗖᖔة والمخالفة: - ١ ᢕᣌدأ التناسب بᘘم  
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ᘌجب أن تكون العقᗖᖔة التأديᘭᙫة متناسᘘة مع درجة المخالفة المرتكᘘة، مع مراعاة  -
  الظروف المخففة أو المشددة عند توقᘭعها. 

ول ᗷالعقᗖᖔة إᣠ ما  - ᡧ ᡧᣂجوز الᘌ المقرر نظام᠍ا.  لا ᡧᣍدون الحد الأد  

  مراعاة السوابق الوظᘭفᘭة:  -٢

ᢝ الاعتᘘار عند تقᗫᖁر العقᗖᖔة،  -
ᡧᣚ للموظف ᢝ ᢔᣎة والسجل التأديᘭفᘭقد تؤخذ السوابق الوظ

ᢝ إلغاء العقᗖᖔة إذا ᛿انت صادرة وفق إجراءات صحᘭحة.  ᡧᣎعᘌ إلا أن ذلك لا  

  الحد الأدᡧᣍ للعقᗖᖔات:  -٣

ᢝ حال ᛿انت العقᗖᖔة ا -
ᡧᣚ ات المقررة نظام᠍ا (مثل الإنذار)، فلاᗖᖔالعق ᡧᣍأد ᢝᣦ لموقعة

ᘌجوز تخفᘭفها أو إلغاؤها ᛿لᘭ᠍ا اسᙬناد᠍ا إᣠ الظروف المخففة، إذ أن النصوص النظامᘭة 
ᡧ مراعاة تلك الظروف عند توقيع العقᗖᖔة، ولᛳس عند إلغائها.  ᢕᣂج

ُ
  ت

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ   ـــــ

 ᣢع ᡧ ᢕᣌالأجانب الحاصل ᡧ ᢕᣌمᘭلمنازل المق ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار الᘭصال التᘌة إᘭسͭما مدى نظام

ة والأنظمة ذات العلاقة؟ ᡧ ᢕᣂا لنظام الإقامة المم
᠍
ة، وفق ᡧ ᢕᣂالإقامة المم  

  

 ͭ ة الصادر  ج ᡧ ᢕᣂا لنظام الإقامة المم
᠍
ͭ وفق ) وتارᗫــــخ ᗷ١٠٦المرسوم الملᢝᣟ رقم (م

ة ᗷحق امتلاك  ١٤٤٠ͭ٩ͭ١٠ ᡧ ᢕᣂة، يتمتع حاملو الإقامة الممᘌذᘭه، ولائحته التنف
ᢝ مكة 

ᡨᣎمدين ᢝ
ᡧᣚ ثناء العقاراتᙬاسᗷ ،ةᘭة والصناعᗫة والتجارᘭالعقارات للأغراض السكن

  المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودᘌة. 

) من اللائحة التنفᘭذᘌة عᣢ أن العقارات المملوكة ٢( ) من المادة᛿٥ما تنص الفقرة (
ة تخضع للأنظمة والقواعد والإجراءات المعمول بها، ولا ᘌخل  ᡧ ᢕᣂالإقامة المم ᢝᣢلحام

 . ᢝ ᢔᣎثمار الأجنᙬالأحᜓام المنظمة للاسᗷ ةᘭة والصناعᗫهم للعقارات التجارᜧامتلا  

 ᢝᣢلمنازل حام ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار الᘭصال التᘌخضع إᘌ ،ذلك ᣢناءً عᗖة للأنظمة و ᡧ ᢕᣂالإقامة المم 

ا 
᠍
وط التملك وفق ᡫᣄفاءهم لᘭᙬحال اس ᢝ

ᡧᣚة، وᘭالعقارات السكن ᣢقة عᘘوالقواعد المط
ة، فإنه لا يوجد مانع نظاᢝᣤ من تزوᗫدهم ᗷالخدمة ال᜻هᗖᖁائᘭة، مع  ᡧ ᢕᣂلنظام الإقامة المم

ام ᗷالإجراءات النظامᘭة المعمول بها.  ᡧ ᡨᣂالال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــ



 

٩ 
 

وع بناءً عᣢ ما تضمنت  ᡫᣄم ᢝ
ᡧᣚ ل الأعمالᘌشأن تعدᚽ ᢝ

ᡧᣍلمعاملة اسͭ ما هو الرأي القانو
  والمرفقات المتعلقة ᗷالموافقة عᣢ طلب الᘘلدᘌة لتعدᘌل جدول الأعمال؟

ᗫات الحكومᘭة والمادة (٦٩دة (جͭ بناءً عᣢ الما ᡨᣂ١١٤) من نظام المنافسات والمش (
وط لتعدᘌل الأعمال المتعاقد  ᡫᣃ د من توافر عدةᜧجب التأᘌ ،ةᘌذᘭمن اللائحة التنف
 ᣢلات عᘌة ضمن نطاق العقد، وأن لا تؤثر التعدᘭعليها، ومنها أن تكون الأعمال الإضاف

 ، ᢝᣠوط والمواصفات أو توازن العقد الما ᡫᣄة الأعمال الᘭالغ اللازمة لتغطᘘوأن تتوافر الم
ᢝ العقد، ᘌجب عرض الأمر عᣢ لجنة فحص 

ᡧᣚ حال عدم وجود بنود مماثلة ᢝ
ᡧᣚ .ةᘭالإضاف

  العروض لدراسة التᜓلفة. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنظر دعوى التعᗫᖔض عن حادث مروري ضد جهة
᠍
ͭ ما ᢝᣦ المحᜓمة المختصة ولائᘭا   س

  ͭ ᗷلدᘌه) ؟ (أمانه حكومᘭة

ᢝ بنظر دعاو 
᡽ᣍينعقد الاختصاص الولا ͭ ى التعᗫᖔض عن حوادث المرور للمحاᝏم العامة ج

عᘭة الصادر ᗷالمرسوم  ᡫᣄة والثلاثون من نظام المرافعات الᘌللمادة الحاد 
᠍
وذلك طᘘقا

 ͭ ᢝ ١الملᢝᣟ رقم (م
ᡧᣚ (م العامة بنظر ٢٢-٠١-١٤٣٥ᝏتختص المحا) أنه ᣢتنص ع ᢝ

ᡨᣎه وال
ᢝ حᜓمها الخا

ᡧᣚ ة وماᘭاتات اللانهائᘘا والاثᘌرجة عن اختصاص جميع الدعاوى والقضا
:... ج ᢝ

ᡨᣍالا ᢝ
ᡧᣚ ات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظرᗷم الأخرى وكتاᝏالمحا- 

ᢝ نظام المرور 
ᡧᣚ وعن المخالفات المنصوص عليها ᢕᣂالدعاوى الناشئة عن حوادث الس

ᢝ نطاق المخالفات المرورᗫة؛ 
ᡧᣚ هذه الدعوى داخل ᢝ

ᡧᣚ اع ᡧ ᡧᣂما أن الᗖة) وᘌذᘭولائحته التنف
هذه الدعوى ᘌخᖁج عن اختصاص المحاᝏم الإدارᗫة ᗷديوان المظالم ولا ᘌغᢕᣂ  فإن نظر 

 ᣢجهة الإدارة؛ ذلك أن دلالة هذه المادة ع ᣢمن ذلك من أن الدعوى مقامة ع
ᢝ دعاوى المخالفات لأحᜓام نظام المرور ولائحته 

ᡧᣚ الفصلᗷ م العامةᝏاختصاص المحا
ᢝ هذا الش

ᡧᣚ ة قاطعةᘌذᘭنصأالتنف ᣠن، إضافة إ ،" ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ ها ولها بوجه خاص النظر
فتكون ᗷذلك لاغᘭة لاختصاص المحاᝏم الإدارᗫة ᗷديوان المظالم بنظر هذا النᖔع من 

المنظم وهو توحᘭد جميع المنازعات المرورᗫة أمام محᜓمة واحدة  ᘭهتغᙫالقضاᘌا لهدف ي
 ᛿ان أطرافها وموضوعها

᠍
  أᘌا

ة طᗫᖔلة قᘘل اᙬᜧش ᡨᣂب الموظف لفᘭحالة تغ ᢝ
ᡧᣚ ͭعذر ما هو سᗷ ه ثم تقدمهᘘاف تغي

؟الاجراء  ᢝᣤالنظا   

  العذر أو رفضه أمر جوازي للجهة المختصة ᗷحسب النصوص النظامᘭة التالᘭة:  قبول ͭ ج
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ᗫة ᗷجواز  ٢٢٦. تضمنت الفقرة (ب) من المادة ١ ᡫᣄᛞة للموارد الᘌذᘭمن اللائحة التنف
  انهاء خدمة الموظف: 

وع مدة  ᡫᣄمتصلة... الخ). (إذا انقطع عن عمله دون عذر م 
᠍
) يوما ᡫᣄخمسة ع)  

الذي ينقطع عن عمله  -) من نفس اللائحة: (عᣢ الموظف ٢٢٧. ᛿ما تضمنت المادة (٢
وع  ᡫᣄئنافه لعذر مᙬعود لاسᘌ ــــخ  -ولاᗫمن تار (يوما ᡫᣄخمسة ع) عذره خلالᗷ لغᘘأن ي

  للجهة الحكومᘭة إنهاء خدمته لغᘭاᗷه).  ةوالإجاز تغيᘘه، 

) من ذات اللائحة عᘌ) :ᣢجوز للجهة الحكومᘭة حسم أᘌام ١٥٦. وتضمنت المادة (٣
غᘭاب الموظف عن العمل من رصᘭده من الإجازات العادᘌة إذا قدم الموظف عذرا تقᘘله 
الجهة، أما إذا لم ᘌكن له رصᘭد من الإجازات فتحسب غᘭاᗷ᠍ا ᗷعذر لا ᛒستحق عنها راتᘘ᠍ا، 

  وᗫتم جمع ساعات غᘭاب الموظف ومعاملتها وفق ذلك). 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اطات الصحᘭة ᚽسᛞب مساحتها؟ ͭ س ᡨᣂالاشᗷ ام ᡧ ᡨᣂشاك من الالᜧثناء الأᙬهل يتم اس  

اطا ͭ ج ᡨᣂط لتطبيق الاش ᡫᣄث لم تحدد اللائحة مساحة معينة كᘭة لا، حᘭت الصح
ام ᗷالمعايᢕᣂ الصحᘭة العامة للحفاظ  ᡧ ᡨᣂالالᗷ شاك ملزمةᜧذلك الأ ᢝ

ᡧᣚ ماᗷ وجميع المحلات
  عᣢ السلامة والصحة العامة. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᛒ ᢝستحᘭل معه سͭ ما الذي يتم ع ᢔᣍه خطا مادي أو حساᘭحال صدر حᜓم ف ᢝ
ᡧᣚ مله

  تنفᘭذه؟ 

عᘭة ن، وفق ما ورد بالخطأ جͭ يرفع طلب للمحᜓمة لتصحيح  ᡫᣄظام نظام المرافعات ال
 ͭ   ͭ ١ͭ٢٢) بتارᗫــــخ ١الصادر ᗷالمرسوم ملᢝᣟ رقم (م

ᢝ المادة الحادᘌة ١٤٣٥
ᡧᣚ ه  

بناءً عᣢ طلب أحد الخصوم أو ᗷقرار تصدره  -والسᘘعون ᗷعد المائة: (تتوᣠ المحᜓمة 
ᢝ صك الحᜓم من أخطاء مادᘌة ᗷحتة كتابᘭة أو  -من تلقاء نفسها 

ᡧᣚ قعᘌ تصحيح ما قد
ᢝ (أو قضاة) 

ᡧᣔوقعه قاᗫة، وᘭسخة الحᜓم الأصلᙏ ᣢجرى هذا التصحيح عᗫُة. وᘭحساب
ᢝ ضᘘط القضᘭة). 

ᡧᣚ ن القرارᗫعد تدوᗷ ،أصدرته ᢝ
ᡨᣎالمحᜓمة ال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ــــــــ
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ط وجود المخالف أثناء ضᘘط المخالفة وفق لائحة الجزاءات عن  ᡨᣂشᛒ سͭ هل
  المخالفات الᘘلدᘌة؟

الجزاءات عن ) من المادة الراᗷعة من القواعد التنفᘭذᘌة للائحة ٧جͭ طᘘقا لنص الفقرة (
ᢝ  ٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦المخالفات الᘘلدᘌة الصادرة ᗷالقرا الوزاري رقم 

ᡧᣚه فإنه ١٢ ͭ ١٤٤٣ͭ٣
لا يتوقف ضᘘط المخالفة عᣢ وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المᘘلغ عنها مرتᘘطة  -

ᢝ حال تطلب الأمر إثᘘات حضور المخالف يتم  -ᚽشخصه أو يتطلب اثᘘاتها حضوره 
ᡧᣚو

) من المادة الراᗷعة من القواعد التنفᘭذᘌة آنفة ٨ورد ᗷالفقرة ( طلب حضوره وفق ما 
ᢝ نصت عᣢ : ( إذا تطلب الأمر وجود المخالف أو ᛿ان المحل أو الم شأة  ᡨᣎالذكر وال
المᘘلغ عن مخالفتها مغلقة ، فعᣢ المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور 

ᘭة بواحدة أو اᡵᣂᜧ من الوسائل صاحب المحل أو الم شأة أو من ينوب عنه ᗷصفة رسم
  الآتᘭة : 

١-  
᠍
إرسال إشعار عᣢ عنوانه المسجل لدى الᘘلدᘌة مع تحدᘌد مهلة للمراقب وفقا

  لطبᘭعة المخالفة. 

  إرسال رسالة نصᘭة عᣢ رقم الجوال المسجل لدى الᘘلدᘌة.  -٢

  إرسال إشعار عᣢ التطبيق المخصص إن وجد.  -٣

جهة المحل أو الم شأة المغلقة أو المركᘘات أو الآلات إلصاق إشعار ᗷالمراجعة عᣢ وا -٤
وكة.  ᡨᣂالمعطلة والم  

طلب حضوره عن طᗫᖁق الإمارة أو المحافظة إذا تعذر معرفة المخالف أو لم بتمكن  -٥
  من الوصول إᣠ اسم المحل أو الم شأة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  ᛿م ᢝᣦ مدة التنفᘭذ عᣢ الجهة الإدارᗫة من تارᗫــــخ تᘘلᘭغها ᗷالتنفᘭذ؟ͭ س

ة من نظام التنفᘭذ أمام ديوان المظالم عᣢ (تصدر دائرة التنفᘭذ  ͭ ج ᡫᣃنصت المادة العا
 -فور إحالة الطلب إليها

᠍
هلة لا تتجاوز (خمسة) أᘌام للجهة الإدارᗫة للتنفᘭذ خلال م إنذارا

 فᘭما عداها، وذلك من تارᗫــــخ التᘘليغ ᗷالإنذار، ما لم 
᠍
) يوما ᡧ ᢕᣌالأحᜓام العاجلة، و(ثلاث ᢝ

ᡧᣚ
تر الدائرة تحدᘌد مهلة أقل. وᗫتضمن الإنذار بᘭانات السند المطلوب تنفᘭذه وترافقه 

ᢝ م
ᡧᣚ ة المختصة للنظرᘭذلك الجهة الرقابᗷ لغᘘ

ُ
ة الإجراءات صورة منه، وللدائرة أن ت ᡫᣃاᘘ
  التأديᘭᙫة عند الاقتضاء.)

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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᡽ الإثᘘات ᘌقع عᣢ المدᣄᘻ ᢝᣘي ع᛿ ᣢل المنازعات ᗷما فيها  ᢔᣎسͭ هل قاعدة أن ع
ᢝ تكو 

ᡨᣎفيها؟المنازعات ال 
᠍
  ن جهة الإدارة طرفا

 ᢝᣘعاتق المد ᣢقع عᘌ ات أنهᘘالإث ᡽ ᢔᣎع ᢝ
ᡧᣚ جͭ الأصل- ᣢإلا أن الأخذ بهذا الأصل ع ،

ᢝ مجال المنازعات الإدارᗫة لا ᛒستقᘭم مع واقع الحال ᗷالنظر إᣠ أن احتفاظ 
ᡧᣚ إطلاقه

ᢝ المنازعة، مم
ᡧᣚ الوثائق والملفات ذات الأثر الحاسمᗷ غالب الأمر ᢝ

ᡧᣚ ا يتعذر معه الإدارة
 .
᠍
 دقᘭقا

᠍
  عᣢ الأفراد تحدᘌد مضمونها تحدᘌدا

م بتقدᘌم سائر الأوراق  ᡧ ᡨᣂالقضاء الإداري: أن الإدارة تل ᢝ
ᡧᣚ ادئ المستقرةᘘلذا فمن الم

 مᡨᣎ طلب منها 
᠍
 ونفᘭا

᠍
ᢝ إثᘘاته إᘌجاᗷا

ᡧᣚ اع والمنتجة ᡧ ᡧᣂع الᖔموضᗷ ندات المتعلقةᙬوالمس
  ذلك. 

  )٢ͭ  ٦٥٠ -ه ١٤٣٥عام (مجموعة الأحᜓام والمᘘادئ الإدارᗫة ل

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ͭ ᡧ عᣢ بند س ᢕᣌبنظر منازعات عمال الحكومة المعين 
᠍
ما ᢝᣦ المحᜓمة المختصة ولائᘭا

  الأجور؟ 

 ͭ  لما استقر علᘭه قضاءج
᠍
ديوان المظالم عᣢ عدم اختصاصه بنظر منازعات عمال  طᘘقا

ᡧ للائحة بند الأجور  ᢕᣌة -الحكومة والخاضعᗫاع جهة إدار ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚان أحد طر᛿ ولو ،-  

᠍
وفقا

:  ٢١ͭ  ١١ͭ  ١٤٠٦) وتارᗫــــخ ٢١٢لمانص علᘭه قرار مجلس الوزراء رقم ( ᡧᣕه الذي ق  

ال الحكومة للجان العمال (ᗷأن ᘌظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالᘭة المتعلقة ᗷعم
  )٧٨١، وقد نص نظام القضاء الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم (م ͭ -وᘻسᗫᖔة المخالفات) 

ᢝ المادة التاسعة منه عᣢ أن تتكون المحاᝏم التاᗷعة لوزارة  ١٩ͭ  ١٤٢٨ͭ٩وتارᗫــــخ 
ᡧᣚ ه

: ه  ᢝᣢᘌ ة.  -العدل مماᘭم العمالᝏالمحا  

 عᣢ ما سبق فإن الاختصاص بنظر من
᠍
ᡧ عᣢ بند وتأسᛳسا ᢕᣌازعات عمال الحكومة المعين

  الأجور ينعقد للمحاᝏم العمالᘭة. 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ونᘭة  ᡨᣂ᜻ة الإلᗷالبوا ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎحال حدوث عطل تق ᢝ
ᡧᣚ اتᗫ ᡨᣂسͭهل تتوقف إجراءات المش

  (اعتماد)؟

ᗫات ال١٦جͭنصت المادة ( ᡨᣂالمرسوم ) من نظام المنافسات والمشᗷ ة الصادرᘭحكوم
 ͭ ه عᣢ " تطᖁح إجراءات المنافسات  ١٣ͭ١١ͭ١٤٤٠وتارᗫــــخ  )١٢٨الملᢝᣟ رقم (م
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ᗫات الحكومᘭة من خلال البواᗷة  ᡨᣂاب  -والمشᘘة أو لأسᘭاب فنᘘما لم يتعذر ذلك لأس
 ᢝ

ᡧᣎالأمن الوطᗷ لما توضحه -تتعلق 
᠍
  وفقا

  اللائحة ". 

ᗫات ) من اللائحة التنفᘭذ٢ͭ٨-᛿٣ما نصت المادة ( ᡨᣂة لنظام المنافسات والمشᘌ
:  ١٤٤١ͭ٠٣ͭ٢١وتارᗫــــخ  ١٢٤٢الحكومᘭة صادرة ᗷالقرار الوزاري رقم 

᠍
ه عᣢ " ثالثا

ة) من النظام الأعطال  ᡫᣄالمادة (السادسة ع ᢝ
ᡧᣚ ة المشار إليهاᘭاب الفنᘘالأسᗷ قصدᘌ

ᡧ من استخدامها  ᢕᣌة أو المتنافسᘭة وتمنع الجهات الحكومᗷالبواᗷ تلحق ᢝ
ᡨᣎة الᘭالتقن 

 لما توضحه 
᠍
و᛿លمال المهمات المنوطة بهم لمدة تᗫᖂد عᣢ (ثلاثة أᘌام متصلة، وذلك وفقا

  قواعد وលجراءات البواᗷة. 

ᢝ البواᗷة، ᘌمدد الإجراء المتعذر تنفᘭذه لمدة تماثل مدة 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎعند حدوث عطل تق :
᠍
راᗷعا

ᢝ الفقرة (
ᡧᣚ المدة المشار إليها ᣢد عᗫᖂمن هذه التعطل، فإذا استمر العطل لمدة ت (

᠍
ثالثا

ᢝ عᣢ أن ترفع الجهة ما تم عمله من إجراءات إᣠ البواᗷة 
ᡨᣚشᜓل ورᚽ ذهᘭتنف ᡧ ᢕᣌالمادة، تع

  فور زوال العطل

ᢝ البواᗷة، ᘌمدد الإجراء المتعذر تنفᘭذه لمدة 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎأنه عند حدوث عطل تق ᡧ ᢕᣌبᙬه يᘭعل
 ᡧ ᢕᣌام، تعᘌد عن ثلاثة أᗫᖂذهتماثل مدة التعطل. فإذا استمر العطل لمدة تᘭتنف  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ونᘭة  ᡨᣂ᜻ة الإلᗷالبوا ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎحال حدوث عطل تق ᢝ

ᡧᣚ اتᗫ ᡨᣂسͭهل تتوقف إجراءات المش
  (اعتماد)؟

ᗫات الحكومᘭة الصادر ᗷالمرسوم ) من نظام المنافسات والمشᡨᣂ ١٦جͭنصت المادة (
 ͭ ه عᣢ " تطᖁح إجراءات المنافسات  ١٣ͭ١١ͭ١٤٤٠وتارᗫــــخ  )١٢٨الملᢝᣟ رقم (م

ᗫات الحكومᘭة من خلال البواᗷة  ᡨᣂاب  -والمشᘘة أو لأسᘭاب فنᘘما لم يتعذر ذلك لأس
 ᢝ

ᡧᣎالأمن الوطᗷ لما توضحه -تتعلق 
᠍
  وفقا

  اللائحة ". 

ᗫات ) من اللائحة ٢ͭ٨-᛿٣ما نصت المادة ( ᡨᣂة لنظام المنافسات والمشᘌذᘭالتنف
:  ١٤٤١ͭ٠٣ͭ٢١وتارᗫــــخ  ١٢٤٢الحكومᘭة صادرة ᗷالقرار الوزاري رقم 

᠍
ه عᣢ " ثالثا

ة) من النظام الأعطال  ᡫᣄالمادة (السادسة ع ᢝ
ᡧᣚ ة المشار إليهاᘭاب الفنᘘالأسᗷ قصدᘌ

ᡧ من اس ᢕᣌة أو المتنافسᘭة وتمنع الجهات الحكومᗷالبواᗷ تلحق ᢝ
ᡨᣎة الᘭتخدامها التقن

 لما توضحه 
᠍
و᛿លمال المهمات المنوطة بهم لمدة تᗫᖂد عᣢ (ثلاثة أᘌام متصلة، وذلك وفقا

  قواعد وលجراءات البواᗷة. 



 

١٤ 
 

ᢝ البواᗷة، ᘌمدد الإجراء المتعذر تنفᘭذه لمدة تماثل مدة 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎعند حدوث عطل تق :
᠍
راᗷعا

ᢝ ا
ᡧᣚ المدة المشار إليها ᣢد عᗫᖂمن هذه التعطل، فإذا استمر العطل لمدة ت (

᠍
لفقرة (ثالثا

ᢝ عᣢ أن ترفع الجهة ما تم عمله من إجراءات إᣠ البواᗷة 
ᡨᣚشᜓل ورᚽ ذهᘭتنف ᡧ ᢕᣌالمادة، تع

  فور زوال العطل

ᢝ البواᗷة، ᘌمدد الإجراء المتعذر تنفᘭذه لمدة 
ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎأنه عند حدوث عطل تق ᡧ ᢕᣌبᙬه يᘭعل

ᡧ تنفᘭذه تماثل مدة التعطل. فإذا استمر العطل لمدة تᗫᖂد عن ثلاثة أᘌام، ᢕᣌتع  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ ᡫᣃاᘘاء الم ᡫᣄأسلوب الᗷ ة التعاقدᘭحق للجهة الحكومᘌ ᢝ
ᡨᣎسͭ م  

ᗫات الحكومᘭة الصاد٣٢جͭ نصت المادة ( ᡨᣂالمرسوم ) من نظام المنافسات والمشᗷ ر
 ͭ ه عᣢ " للجهة الحكومᘭة التعاقد ᗷأسلوب  ١٣ͭ١١ͭ١٤٤٠وتارᗫــــخ  )١٢٨الملᢝᣟ رقم (م

ᢝ الحالات الآتᘭة: 
ᡧᣚ ᡫᣃاᘘاء الم ᡫᣄة  -١الᗫᖁات الأسلحة والمعدات العسكᗫ ᡨᣂمش ᡧ ᢕᣌتأم

  وقطع غᘭارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكᗫᖁة. 

ᗫات متو  -٢ ᡨᣂانت الأعمال والمش᛿ لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، إذا 
᠍
افرة حᗫᣆا

  ولم ᘌكن لها ᗷدᘌل مقبول، عᣢ أن ᘌكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. 

٣-  ᢝ
ᡧᣚال وᗫلغ مائة ألف رᘘات لا تتجاوز مᗫ ᡨᣂة للأعمال والمشᗫᖁانت التᜓلفة التقدي᛿ إذا

ة والمتو  ᢕᣂت الصغቯه الدعوة للم شᘭتوج ᢝ
ᡧᣚ ةᗫᖔة. هذه الحالة تكون الأولᘭسطة المحل  

ᢝ ولا ᘌمكن معه  -٤
ᡧᣎة مصالح الأمن الوطᘌلحما 

᠍
ورᗫا ᡧᣅ ان استخدام هذا الأسلوب᛿ إذا

ᢝ هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومᘭة 
ᡧᣚ جبᗫاستخدام المنافسة العامة أو المحدودة، و

ᢝ دعتها لاستخدام هذا الأسلوب  -ᗷعد إبرام العقد  -
ᡨᣎاب الᘘر يتضمن الأسᗫᖁعداد تقឝب

  ديوان المراقᘘة العامة ب سخة منه. وتزوᗫد 

ᗫات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعᘭة أهلᘭة واحدة أو كᘭان  -٥ ᡨᣂانت الأعمال والمش᛿ إذا
ط أن تتوᣠ بنفسها القᘭام ᗷما تم التعاقد  ᡫᣄᚽ ،ــحᗖᖁال ᣠالهادفة إ ᢕᣂانات غᘭ᜻واحد من ال

  علᘭه. 

  الطارئة. الحالات  -٦

ᡧ أن المادة ( ᢕᣌبᙬه يᘭجوز فيها ) من النظام ٣٢علᘌ ᢝ
ᡨᣎالمذكور أعلاه قد حدد الحالات ال

اء  ᡫᣄالᣢع ᡫᣃاᘘالم  .ᣆل الحᘭᙫس  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᘌ ᢝجوز فيها تقدᘌم طعن أمام المحᜓمة العلᘭا؟ 
ᡨᣎالحالات ال ᢝᣦسͭما  



 

١٥ 
 

 ᢝᣟالمرسوم ملᗷ من نظام ديوان المظالم الصادر ( ᡫᣄة عᘌرقم  جͭ نصت المادة (الحاد
 ͭ ᢝ  ١٤٢٨ͭ٠٩ͭ١٩) وتارᗫــــخ ٧٨(م

ᡧᣚ النظرᗷ اᘭة العلᗫتختص المحᜓمة الإدار" ᣢه ع
اض  ᡨᣂان محل الاع᛿ ة، إذاᗫئناف الإدارᙬم الاسᝏتصدرها محا ᢝ

ᡨᣎالأحᜓام ال ᣢاضات ع ᡨᣂالاع
 : ᢝ

ᡨᣍأᘌ الحᜓم ما ᣢع  

ᢝ ت -أ
ᡧᣚ لا تتعارض معها أو الخطأ ᢝ ᡨᣎة، أو الأنظمة الᘭعة الإسلامᗫ ᡫᣄقها مخالفة أحᜓام الᘭطب

ᢝ حᜓم صادر من المحᜓمة الإدارᗫة 
ᡧᣚ تقرر ᢝ

᡽ᣍدأ قضاᘘذلك مخالفة م ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ،لهاᗫأو تأو

  العلᘭا. 

  صدوره عن محᜓمة غᢕᣂ مختصة.  -ب 

  صدوره عن محᜓمة غᢕᣂ مكونة وفقا للنظام.  -ج 

ᢝ وصفها. 
ᡧᣚ ف الواقعة، أوᘭتكي ᢝ

ᡧᣚ د الخطأ  

ᢝ  -ه 
ᡧᣚطر ᡧ ᢕᣌنزاع خلافا لحᜓم آخر سبق أن صدر ب ᢝ

ᡧᣚ الدعوى. فصله  

ᡧ محاᝏم الديوان".  -و ᢕᣌتنازع الاختصاص ب  

ᢝ النظام 
ᡧᣚ ᣆل الحᘭᙫس ᣢأن هناك خمس حالات واردة ع ᡧ ᢕᣌبᙬانه أعلاه يᘭمما سبق ب

ᘌجوز فيها تقدᘌم طعن أمام المحᜓمة الإدارᗫة العلᘭا وذلك عᣢ الاحᜓام الصادرة من 
  المحᜓمة الاسᙬئناف الإدارᗫة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ͭ   ما ᢝᣦ المدة القصوى لوضع الᘭد المؤقت عᣢ العقار المراد نᖂع مل᜻يته؟ الإجاᗷة: س

 ͭ عامة وضع الᘭد المؤقت ) من نظام نᖂع ملᘭ᜻ة العقارات للمنفعة ال٢١وفق المادة (ج
 ͭ ه؛ لا تتجاوز ١٤٢٤ͭ٠٣ͭ١١) وتارᗫــــخ ١٥عᣢ العقار الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم (م

المدة النظامᘭة لوضع الᘭد عن ثلاث سنوات ᗷعد أن ᘌصدر قرار وضع الᘭد من الجهة 
ᡧع ᡧᣂأن يتضمن قرار ال ᣢكة عᘭع الملᡧ ᡧᣂالمختصة ب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ   ــــ

 ͭ ᢝ نظام نᖂع ملᘭ᜻ة العقارات للمنفعة العامة وضع الᘭد س
ᡧᣚ مهام لجنة التقدير ᢝᣦما

 ͭ   ه؟ ١٤٢٤ͭ٠٣ͭ١١) وتارᗫــــخ ١٥المؤقت عᣢ العقار الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم (م

 ͭ ᢝ المادة (تتمثل مهام لجنة التقديج
ᡧᣚ ما وردت᛿ ١٠ر ᢝ

ᡧᣚ من النظام ( : ᢝ
ᡨᣍالآ-  

الوقوف عᣢ العقار المقرر نᖂع مل᜻يته ومطاᗷقة ما ورد ᗷمحᡧᣆ اللجنة الحᣆ الواردة  -١
  ᗷالمادة السادسة من النظام. 
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تقدير قᘭمة العقار سوا ᛿ان أرض أو بناء أو أشجار أو مزروعات أو أي إᙏشاءات أخري  -٢
وع م ᡧ ᡧᣂنه. أو أي حقوق للم  

وع دون أن يتم  -٣ ᡫᣄرة من الم ᡧᣆضات لأصحاب العقارات المتᗫᖔمة التعᘭتقدير ق
ء منهم.  ᢝ

ᡫᣒ اقتطاع  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اخᘭص الᘘلدᘌة وما ᢝᣦ الجهة  ᡨᣂالᗷ ار الانتفاع ᡧᣅالتظلم من أ ᢕᣂمكن للغᘌ سͭهل
  المختصة؟ 

ᢝ جᘌͭمكن التظلم أمام لجنة التظلمات والشᜓاوى ᗷحسب اخت
ᡧᣚ صاص اللجنة الوارد

اخᘭص الᘘلدᘌة.  ᡨᣂة لنظام إجراءات الᘌذᘭمن اللائحة التنف ᡫᣄعة عᗷالمادة الرا  

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᘭالجهة المختصة عند رفع طلب التنف ᢝᣦواجب سͭما ᢝ
᡽ᣍحالة صدور حᜓم نها ᢝ

ᡧᣚ ذ
  الأمانة؟النفاذ من محاᝏم القضاء العام لصالح 

جͭ يتم الرفع عᣢ محᜓمة التنفᘭذ الإدارᗫة حᘭث تضمنت المادة الراᗷعة (لا ᘌجوز التنفᘭذ 
ي إلا ᚽسند تنفᘭذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفᘭذᘌة  ᢔᣂالج

 : ᢝᣦ أحᜓام النظامᗷ ا  ͭ ٢المشمولة
᠍
ᢝ تكون جهة الإدارة طرف ᡨᣎة أو العاجلة الᘭالأحᜓام النهائ

  فيها.)

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   الخاص؟سͭ هل ᘌمكن للوظف العام العمل بنظام الإعارة لدى القطاع 

ᗫة ᗷأن: ᗷ٧٣حسب ما تضمنته المادة ( جͭ ᘌمكن ᡫᣄᛞة للموارد الᘌذᘭمن اللائحة التنف (
 لدى إحدى 

᠍
(الإعارة ᢝᣦ عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنᘭة عمᢿً مؤقتا

الجهات الحكومᘭة، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المؤسسات غᢕᣂ الᗖᖁحᘭة، أو 
  لإقلᘭمᘭة أو الدولᘭة)الحكومات الأجنᘭᙫة، أو الهيئات أو المنظمات ا

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ᣢع ᢝ
ᡧᣛᘭاط الوظᘘل لجنة الانضᘘحال أنه تم اجراء التحقيق مع موظف من ق ᢝ

ᡧᣚ ͭس
ᘭه بناء عᣢ نتائج التحقيق فهل ᘌجوز اجراء مخالفة م سᗖᖔة إلᘭه وتم إᘌقاع العقᗖᖔة عل

   الموضᖔع؟التحقيق مع الموظف مره أخرى من قᘘل اللجنة عᣢ نفس 
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ة من نظام اللائحة التنفᘭذᘌة لنظام الانضᘘاط  ᡫᣃه المادة العاᘭلما نصت عل 
᠍
جͭ اسᙬنادا

 ᢝ
ᡧᣛᘭع محل المخالفة إذا (أنه الوظᖔمن تحقيق سابق لنفس الموض ᡵᣂᜧأطو أجري أ ᡧ ᢕᣌتب 

التأديᘭᙫة ورأت اللجنة سلامة الإجراءات الساᗷقة فلها مواجهة الموظف بها والاᜧتفاء 
  أو استᜓمال ما تراه دون الحاجة لتكرار التحقيق) .  ᗷذلك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سͭ ما ᢝᣦ حالات اعفاء المدين للدولة؟

ᘌ ᢝجوز فيها الاعفاء نصت المادة الحادᘌة 
ᡨᣎحدد نظام إيرادات الدولة الحالات ال

ون (لا ᘌجوز الإعفاء من الدين إلا ᗷموافقة رئᛳس مجلس الوزراء. وللوزᗫر صلاحᘭة  ᡫᣄوالع
ᢝ الحالات  -ألف رᗫال  خمسمائةإذا لم يتجاوز  -الإعفاء من الدين 

ᡧᣚ :ةᘭ١الات-  ᢝ
ᡧᣚإذا تو

عا أنه لᛳس له تركة ᘌمكن الرجᖔع إليها.  ᡫᣃ تᛞت  - ٢المدين وثᘘ᙭إذا قدم المدين ما ي
عᘭة).  ᡫᣄعا وفقا للأنظمة ال ᡫᣃ إعساره أو إفلاسه  

ـــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  سͭ كᘭف يتم اختᘭار الجزاء للموظف؟

) ᢝ
ᡧᣛᘭاط الوظᘘة من نظام الانض ᡫᣃار الجزاء أن  -٣جͭ نصت المادة العاᘭعند اخت ᣘيرا

ᢝ الاعتᘘار السوابق، والظروف المخففة 
ᡧᣚ ا مع درجة المخالفة، مع الأخذᘘ᠍كون متناسᘌ

يوقع أᡵᣂᜧ من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات  ن لا والمشددة، عᣢ أ
  المرتᘘطة ᗷعضها بᘘعض). 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᢝ حال تم إحالة الموظف إᣠ التحقيق أو 
ᡧᣚ ةᗫقاف الإجراءات الإدارᘌسͭ هل يتم إ

 ᢝ
ᡧᣚ ة أوᗫت فيها إجراءات إدار ᡫᣃمخالفة بو ᢝ

ᡧᣚ ةᘭمة الجنائᝏطة بها؟ المحاᘘمخالفات مرت  

ᢝ يتقرر 
ᡨᣎالأحوال ال ᢝ

ᡧᣚ) : ᢝ
ᡧᣛᘭاط الوظᘘة من نظام الانض ᡫᣄجͭ نصت المادة التاسعة ع

ت فيها إجراءات  ᡫᣃمخالفة بو ᢝ
ᡧᣚ ،ا ᡔᘭمة جنائᝏالتحقيق، أو المحا ᣠفيها إحالة الموظف إ

ᢝ مخالفات مرتᘘطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارᗫة عن المخالفة نفسها، و 
ᡧᣚ ة أوᗫعن إدار

  المخالفات المرتᘘطة بها، إᣠ أن ت تᢝᣧ إجراءات التحقيق أو المحاᝏمة). 

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتغᘭب عن العمل سͭما هو الرأي النظاᢝᣤ حᘭال الإجراء الواجب اتخاذه تجاه الموظف ا
  يوم متصلة؟ ١٥يوم متفرقة أو  ٣٠لأᡵᣂᜧ من 



 

١٨ 
 

ᡧ ثلاثون يوم متفرقة أو خمسة عᡫᣄ يوم متصلة ᘌطبق  ᢕᣌه من الموظفᗷاᘭجͭمن تجاوز غ
ᢝ حقه الفقرة (ط) من المادة 

ᡧᣚ)٣٠ :ᣢنصت ع ᢝ
ᡨᣎة والᘭ(مع) من نظام الخدمة المدن 

ᢝ تنص عليها الأنظمة تن
ᡨᣎاب إنهاء الخدمة الᘘخدمة الموظف لأحد مراعاة أس ᣧ

وع مدة خمسة عᡫᣄ يوما متصلة  -ط الآتᘭة: الأسᘘاب  ᡫᣄالانقطاع عن العمل دون عذر م
ᡧ يوما متفرقة خلال السنة الساᗷقة لإصدار قرار إنهاء  ᢕᣌالخدمة. أو ثلاث  

وعما قل عن ذلك يتم اتخاذ إجراءات الخصم من الراتب حسب التعلᘭمات، مع الأخذ 
ᢝ الاعتᘘار تطبيق ما 

ᡧᣚ) ة ١٥٦ورد بنص المادةᗫ ᡫᣄᛞة لنظام الموارد الᘌذᘭمن اللائحة التنف (
ᢝ نصت عᣢ أنه:  ᡨᣎوال  

(ᘌجوز للجهة الحكومᘭة حسم أᘌام غᘭاب الموظف عن العمل من رصᘭد الإجازات 
 تقᘘله الجهة، أما إذا لم ᘌكن لدᘌه رصᘭد من الإجازات 

᠍
العادᘌة إذا قدم الموظف عذرا
 ᗷعذر لا ᛒستحق

᠍
  راتب. عنها  فتحسب غᘭاᗷا

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وع للمصلحة العامة؟ ᡧ ᡧᣂض عن العقار المᗫᖔف التعᣅ يتم استحقاق ᡨᣎسͭم  

ᡧ من تارᗫــــخ صدو  ᢕᣌوع خلال س ت ᡧ ᡧᣂض عن العقار المᗫᖔف التعᣅͭر قرار الموافقة ج
ᢝ إجراءات نᖂع الملᘭ᜻ة وفقا للأحᜓام المادة (

ᡧᣚ دءᘘالᗷة العقارات ١٨ᘭ᜻ع ملᖂمن نظام ن (
 ͭ ) ١٥للمنفعة العامة وضع الᘭد المؤقت عᣢ العقار الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم (م

  ه ١٤٢٤ͭ٠٣ͭ١١ خوتارᗫــــ

ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ᡧ بنظام الوردᘌات المسماة (الشفتات) ᗷمعدل  ᢕᣌالموظف ᡧ ᢕᣌــــع العمل بᗫجوز توزᘌ س هل
) ٣مل إلا ᗷعد () ساعة للموظف الواحد و᚛شᜓل فردي ولا يتم عودة الموظف للع٢٤(

  أᘌام من آخر ᘻسلᘭم؟

ᗫة  التنفᘭذᘌة للموارد  ة) اللائح١٠جͭنصت المادة ( ᡫᣄᛞأوقات العمل  -ال ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا- 

 :ᣢما نصت المادة ( (تكون ع᛿ ،(سᛳيوم الخم ᣠة من يوم الأحد إᘭام العمل الرسمᘌ١١ا (
 :ᣢالجهات الحكو  (تكونمن ذات اللائحة ع ᢝ

ᡧᣚ ةᘭة (سبع)ساعات العمل الرسمᘭم  

 ᢝᣧوت ت 
᠍
 طᘭلة اᘌام السنة، وتᘘدأ من الساعة الساᗷعة والنصف صᘘاحا

᠍
ساعات يومᘭا

الساعة الثانᘭة والنصف مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمᘭة فᘭه 
 وت تᢝᣧ الساعة الثالثة مساء) 

᠍
ة صᘘاحا ᡫᣃدأ من الساعة العاᘘوت ،

᠍
(خمس) ساعات يومᘭا

) من ذات اللائحة عᘌ ) : ᣢجوز ᗷقرار من الوزᗫر المختص تحدᘌد ١٣، ᛿ما نصت المادة (
مواعᘭد واوقات الوردᘌات والمناوᗖات ᗷحسب مقتضᘭات العمل لدى الجهة الحكومᘭة 
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ات النهارᗫة ᚽسبع ساعات لᝣل  -عᣢ أن تراᣘ القواعد الآتᘭة: أ ᡨᣂتحدد ساعات عمل الف
ᝣست ساعات لᚽ ةᘭات المسائ ᡨᣂة، وساعات عمل الف ᡨᣂة) مما سبق يتضح أن ف ᡨᣂل ف

ᡧ بنظام الوردᘌات المسماة (الشفتات) ᢕᣌالموظف ᡧ ᢕᣌــــع العمل بᗫتوز  

) ساعة للموظف الواحد و᚛شᜓل فردي ولا يتم عودة الموظف للعمل إلا ᗷ٢٤معدل (
  ) أᘌام من آخر ᘻسلᘭم مخالف لما نصت علᘭه اللائحة. ᗷ٣عد (

ـــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــ

يوم نظرا لظروف عدم اكتمال اعتماد  ٦٠ما مدى إمكانية تمديد مشروع لمدة س/
بالمشروع تتطلب مدة تتناسب مع تنفيذها مثل  تمنشئاالمخططات والإشارة إلى وجود 

  دورة المياه وخزانات وغيرها؟

من  ١٢٦لإمكانية تمديد المشروع يتطلب الأمر العمل وفقاً لما نصت عليه المادة  ج/
غير حالات  (فياللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على 

التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية أو النقص في الاعتماد المالي، تقوم 
  د العقد وفق الإجراءات الأتيةالجهة الحكومية بتمدي

ً بالأسباب -يعد الاستشاري المتعاقد :١  بعد استلامه طلب التمديد من  تقريرًا فنيا
 (واحدإلى الجهة الحكومية خلال  تقريرهوالمبررات التي تستوجب التمديد، ويرفع 

، يوماً من تاريخ استلامه الطلب. وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري وعشرين)
ً فيه أسباب التمديد  يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى الجهة الحكومية مباشرة موضحا

  ومبرراته.

تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنياً وتعد تقريرًا بمدة التمديد، وتعرضه على لجنة  ٢
فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن 

 ٣ - .)يوماً  (ثلاثينأسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز محضر اللجنة 
بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري 

لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد  أيام. فإذا (سبعة)لتعديل البرنامج الزمني خلال 
لمدة المحددة في هذه الفقرة ووفقا لما يقره صاحب بتعديل البرنامج الزمني خلال ا

  يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد. ٤ -الصلاحية. 

ً وتعد تقريرًا بمدة التمديد، وتعرضه على  ٢ - تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنيا
، على أن لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية

 (ثلاثينيتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 
 ً بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى  ٣ - .)يوما
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لم يوجد استشاري للمشروع،  أيام. فإذا (سبعة)الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني خلال 
عديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقا لما يقره يقوم المتعاقد بت

  يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد. ٤ -صاحب الصلاحية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما مدى إمكانية تعديل جدول الكميات جدول الكميات بما يتناسب مع طبيعة المواقع/س

  ولا يغير ذلك في قيمة العقد؟

 ١١٤بالرجوع للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمادة رقم ج/
من النظام، تلتزم الجهة الحكومية  )٦٩(مراعاة ما ورد في المادة  (معالتي نصت على 

في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في 
) أن تحقق ٢الضوابط الاتية: الفقرة رقم ( تنفيذها: بمراعاةالاعمال المتعاقد على 

دي ذلك التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على ألا يؤ
الى الاخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه 

  المالي. )

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هل المحكمة الإدارية تختص بنظر قضايا الحوادث المرورية التي تكون الجهة /س
  فيها؟الإدارية طرفاً 

) من نظام ٢٧-٢٨أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص والمشكلة وفقاً للمادتين ( /ج 
القضاء استقرت في قراراتها أن الدعوى إذا كانت متعلقة بالتعويض عن أعمال جهة 

) من نظام ديوان المظالم والتي تنص ١٣الإدارة فأنه استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (
دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو  -بالفصل في الآتي: ج  على (تختص المحاكم الإدارية

الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.) وبذلك فأن قضايا الحوادث المرورية التي 
  الإدارية.تكون أعمال جهة الإدارة سبب فيها فهي من اختصاص المحاكم 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ   ـ

   العامة؟هل يجوز للجهة الحكومية إنهاء عقد التوريد مع المقاول إذا اقتضت المصلحة /س

يجوز إنهاء العقد بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص  /ج
من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات  ٩٠العروض ويتم إشعار المقاول وفقاً للمادة 

  والمشتريات الحكومية



 

٢١ 
 

) من نظام المنافسات والمشتريات على ( للجهة الحكومية إنهاء ٧٧،حيث نصت المادة (
العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه 

لإجراءات التي توضحها اللائحة)، ونصت وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط وا
مع  -١) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (١/١٣١المادة (

من النظام، يتم إنهاء العقد بقرار من صاحب  ٧٧و ٧٦مراعاة ما ورد في المادتين 
ء بحسب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشرا

  ) من هذه اللائحة٩٠الحال، ويتم إشعار المتعاقد بذلك وفقاً للمادة (

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الالكترونية  هل يجوز للمستثمر في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة/س
  ية ان يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف؟نلأسباب ف

يجوز للمستثمر أن يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف في حالة تقدمه  /ج
أو عن طريق  ١٩٩٠٩٩ببلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم 

البريد الالكتروني وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء ورقياً، حيث تضمن تعميم الوزارة 
ه (في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق  ١٤٤٢/٥/٢٠خ وتاري ٤٢٠٠٣٢٥٥١٠/١رقم 

المنافسة الالكترونية لأسباب فنية يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف 
المعلن عنها داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة 

يم ما يثبت سداد قيمة الكراسة وانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقدنواسم المستثمر وع
مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني 

أو عن طريق البريد الالكتروني وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم  ١٩٩٠٩٩على الرقم 
  العطاء ورقياً)

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ـــــــــ

هل يجوز للجهة الحكومية استثمار لوحات السيارات العائد ملكيتها لها ببيعها في  /س
  مزاد علني؟ 

  يجوز وفقاً لما يلى:/  ج

في حال بلغت القيمة التقديرية مائلي ألف ریال فأكثر يكون البيع عن طريق المزايدة  -١
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (للجهة الحكومية  ٨٠العامة حيث لصت المادة 

التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها على ان 
تشعر الوزارة بذلك وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات من خلال البوابة الجهات 

المنقولات وكمياتها وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها فإن لم الحكومية بأصناف 



 

٢٢ 
 

ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية 
مائتي ألف ریال فأكثر بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني طبقاً لقواعد 

  الإعلان عن المنافسات العامة)

وفي حال قلت القيمة التقديرية عن مائتي ألف ربال يكون بيعها إما بالمزايدة العامة  -٢
أو بالطريقة التي تكون محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة بشرط اتاحة المجال لأكبر 

) من ذات النظام (تباع المنقولات التي تقل ٨١عدد من المزايدين، حيث نصت المادة (
عن مائتي ألف ریال إما بالمزايدة العامة أو بالطريقة التي تراها الجهة  قيمتها التقديرية

الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد 
  من المزايدين)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الإجراء النظامي الواجب اتخاذه من الجهة الحكومية حيال موظف صدر قرار  ما /س
  بطي قيده وتوجد مطالبات مالية عليه لقاء صرف رواتب لا يستحقها؟

) من نظام التنفيذ أمام ديوان ٨الجهة الحكومية بإشعاره بطلب الأداء وفق لمادة ( تقوم /ج
  )١٥المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

ه ، ومن ثم التقدم بطلب تنفيذ إلى المحكمة المختصة ضده، حيث  ١٤٤٣/٠١/٢٧وتاريخ 
رفع طلب التنفيذ قبل  -يجب على صاحب الشأن  -١نصت المادة المشار لها أعلاه على (

بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز  -الوارد في السند  -أن يطالب من عليه الحق  -
(عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد 

لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ  -٢في السندات التنفيذية الأخرى، 
طالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب الم

بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما 
) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة ( ١تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (

 ً   ، أيهما أطول...)الثلاثين) يوما

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلب المواطن دفع أجرة المثل، مع الأخذ س/
تثمين السابق وتأخر الإجراءات بسبب خلاف بعين الاعتبار اعتراض وكيل الورثة على ال

  بين الورثة، وهل الإدارة القانونية مختصة بتنفيذ هذه الإجراءات؟

الإجراءات المتعلقة بصرف التعويض عن أجرة المثل منصوص عليها في نظام نزع ج/ 
 ٣/١٧ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، حيث نصت المادة 



 

٢٣ 
 

النظام على: "في حال إخراج مالك العقار أو منعه من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، من 
ئنائية أو غيرها، يصُرف له أجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء ثسواء كان بصورة اس

وتسلم التعويض، ما لم يكن التأخير بسبب المالك نفسه " وتقُدَّر أجرة المثل من قِبل اللجنة 
في المادة السابعة من النظام. ويجب مراعاة المعوقات الناتجة عن مقدم  المنصوص عليها

الطلب وباقي الورثة والتي أدت إلى تأخير صرف التعويض عند الشروع في إتمام 
إجراءات صرف أجرة المثل. بالنسبة لاختصاص الإدارة القانونية، فهي غير مختصة 

اء الرأي القانوني بشأن المعاملات بتنفيذ الإجراءات، حيث يقتصر دورها فقط على إبد
  القانونية التي تعُرض عليها.

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

هو الإجراء النظامي في حال رأت الجهة الحكومية أثناء اتخاذها الإجراءات  ما /س
قرار الجهة الإدارية الممتنع عن  بإلغاءالنظامية حيال تنفيذ حكم نهائي مكتسب القطعية 

تطبيق نظام نزع الملكية على عقار المواطن، عدم توافر أحد الشروط النظامية اللازمة، 
أن تصدر قرار بذلك أو تمتنع عن التعويض بناء على السبب الجديد الذي لم يطرح أمام 

  القضاء؟ 

وذلك وفقاً للأوامر السامية  الأصل هو تنفيذ الأحكام متى كانت نهائية ومكتسبة القطعية /ج
المنظمة لذلك، وبما أن الحكم لم يقض للمدعي، بأحقية التعويض وإذما بالغاء قرار الجهة 
الإدارية بالامتناع عن تطبيق نظام نزع الملكية فإن للجهة الإدارية إذا رأت أثناء اتخاذها 

نظامية اللازمة أن تصدر الإجراءات النظامية حيال تنفيذ الحكم، عدم توافر أحد الشروط ال
قرار بذلك أو تمتنع عن التعويض بناء على السبب الجديد الذي لم يطرح أمام القضاء، 

  وللمدعي حينئذ طلب إلغاء هذا القرار امام القضاء إن رغب.

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يجوز لرب العمل تحميل العامل غير السعودي رسوم الإقامة والخروج والعودة  /س
وفقاً ما تضمنته بنود العقد المبرم معه؟ ج: لا يجوز تحميل العامل رسوم الإقامة ج/ 

والخروج والعودة ويقع على عاتق رب العمل رسوم إقامة العامل والخروج والعودة حيث 
صت المادة الثامنة من نظام العمل على أن " يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ن

ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان 
عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل" ونصت المادة الأربعون من نظام العمل على 

مل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة يتحمل صاحب الع - ١"



 

٢٤ 
 

العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، 
  .والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ   ــــــــــ

  ما هي الإدارة المختصة في فحص الشكاوى؟ /س

ه والمتضمن في  ١٤٤١/٠٦/١٧) وتاريخ ٤١٢إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم ( /ج 
ً الفقرة التي تحال المهام المسندة إلى وحدة المراجعة الداخلية: فحص الشكاوى -١ ثانيا

إليها حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات، وفقاً للصلاحيات الممنوحة 
  لها.

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو الإجراء النظامي الواجب اتخاذه حيال ورود اتصال من أحد الأشخاص إلى  س/
موظف عام وطلب منه السماح له بالدخول بطريقة غير نظامية لفرز نفايات والاستفادة 
من ذلك، وأن يكون الأمر شراكة بينهم والموظف رفض ولم يسمح له بذلك وحرر محضر 

  عمله؟اتصال بالواقعة ورفع الأمر إلى جهة 

ج: يلزم إبلاغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عما تضمنه محضر الاتصال لاتخاذ اللازم 
نظاماً حيال صاحب الرقم المتصل، حيث أن ما قام به صاحب الرقم المتصل يعد من 

) من نظام مكافحة الرشوة على ٩قبيل عرض الرشوة على الموظف، حيث نصت المادة (
بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر أنه (من عرض رشوة او وعد 

سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين)، كما ونصت المادة 
) وتاريخ ٢٥) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢(

  لأغراض تطبيق -ه على أن (تعد  ١٤٤٦/٠١/٢٣

جرائم الاعتداء على المال العام  /٢جرائم الرشوة  /١الجرائم الأتية جرائم فساد:  -النظام 
أي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء  /٤جرائم إساءة استعمال السلطة /٣

) من ذات النظام على أن (تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية ٤على نظام)، ونصت المادة (
ية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل على الجهات العامة، وحما

تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، /٢ذلك الاختصاصات الاتية: 
اتخاذ جميع  /٧٫٠٠وجرائم الفساد، والتحقق من سحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها 

أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات  الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ
  .الإدارية أو جرائم الفساد وفقا للأحكام المنظمة

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 

٢٥ 
 

محكمة الإدارية العليا والمتضمنة هل مجرد تقدم الجهة الحكومية بلائحة اعتراضية للس/
   الحكم؟طلبها وقف التنفيذ يترتب عليه وقف تنفيذ 

الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ حيث نصت المادة التاسعة  /ج
الاعتراض أمام  علىيترتب  (لاوالأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 

ا وقف تنفيذ الحكم علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا المحكمة الإدارية العلي
طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها وتحدد 

  المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض...).

ــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ـــــــــــ

هل يصح إذا قدّم المتظلم تظلّمه إلى ديوان المظالم ضد البلدية التي أصدرت المخالفة، س/
دون أن يتقدم بتظلمّه إلى لجنة التظلمات والشكاوى في البلدية خلال المدة النظامية 

  المحددة؟

الدائرة ستقضي بعام قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم إلى لجنة  لا يجوز ذلك، حيث إنج/"
من نظام التراخيص البلدية.  ١٣التظلمات والشكاوى التابعة للبلدية المشار لها بالمادة 

وبناءً على ذلك، يتعين على المتظلم التوجه أولاً بتظلمه إلى لجنة التظلمات والشكاوى 
  مظالم."في البلدية قبل اللجوء إلى ديوان ال

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هل التملك يثبت بتاريخ حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة أم من تاريخ إحياء /س
  الأرض؟ 

للملك وليس منشأ له، وأنَّ التملك يثبت  المستقر قضاء أنَّ صك حجة الاستحكام كاشفج/
من تاريخ إحياء الأرض، وهو مثبت غالبا في أصل الصك، الذي يصدر لإثبات ذلك لا 
لإنشاء الملكية، ويقتضي أنَّ طالب الإثبات يملك الموقع من تاريخ إحيائه له، بموجب 

  .شهادة شاهدين، وتقارير الخبراء، والمعاينة

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ــــــــــــ

الوظيفي للتحقيق إدارياً في إعكاء موظف على  الانضباطد الاختصاص للجنة قعني لهس/
  موقف أخر أثناء الدوام؟ 

ه، ئواجبات الموظف تجاه زملاادة العاشرة من مدونة السلوك الوظيفي على مال تنصج/
ه والمحافظة على ئوقد نصت فقرتها الأولى على التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملا



 

٢٦ 
 

ادة الثانية عشر على أنه يحظر على لما تكما نص تميز،ون دية معهم ديمة وولعلاقة س
  ه.فأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرابالقيام  - ٩الموظف... 

كما نصت المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي على (يسري النظام على جميع 
ملون وفقاً اقواعد خاصة، فيعبظمة ينظم فيها الجزاء نالموظفين عدا من يعملون وفقًا لأ

لتلك القواعد وفي حدود ما تتضمنه من أحكام. كما تنص العادة الخامسة من ذات النظام 
ه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب بتكاعلى كل موظف ثبت ار

ية يطبق عليه الجزاء المنصوص عيه في النظام، وذلك دون إخلال فيظمن واجباته الو
بالحق في رفع دعوى الحق العلم، أو دعوى الحق الخاص. ونصت المادة التاسعة من 

ار من الوزير في كل جهة حكومية، قربأو أكثر يحب الحال  -ذات النظام على تشكل لجنة 
ق يتضح بتتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها ...) مما س

اخر إدارياً أثناء  لىموظف ع داءتاعالوظيفي بالتحقيق في  الانضباطلجنة  اختصاصلنا 
  الدوام وفقاً لنصوص المشار لها أعلاه.

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة من قبل لجان الأمانات والبلديات  تبدأس / متى 
  النظام؟أمام المحكمة الادارية حسب 

رة الثالثة بالمادة الثالثة عشر من نظام إجراءات التراخيص البلدية والتي ج / استناداً للفق
  )١التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة ( (يجوزتنص على أنه 

  أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ) .

ــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ   ـــــــــــــ

س/ ما المدة التي يجب فيها تقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات التي يتم اشغالها في 
  مرافق الضيافة السياحية، وما هي المدة النظامية لسداد الرسم؟

ج/ استناداً للمادة الثامنة والعشرون من لائحة رسوم الخدمات البلدية والتي تنص (يستوفى 
رسم مقابل اشغال الوحدات السكنية في مرافق الضيافة السياحية (حسب التصنيفات 
المعتمدة من وزارة السياحة) ويحتسب الرسم عن كل ليلة يتم اشغالها وفقاً للفئات المحددة 

وإعمالاً للمادة التاسعة والعشرون من ذات النظام ونصها (على مرافق  )١في الجول رقم 
الضيافة السياحية (حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياحة) خلال أول خمسة أيام 



 

٢٧ 
 

من بداية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات التي يتم اشغالها 
قيمة الرسم كحد أقصى يوم خمسة عشر من متضمننا مبلغ الرسم في بند مستقل وسداد 

كل شهر ميلادي وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا 
  .الحساب)

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الغير؟ية المتبعة لتحصيل مستحقات الجهة (عقود استثمارية) لدى لس/ ما هي الآ

ج / يتم إشعار المدين بأداء المستحق الذي بذمته من قبل الجهة صاحبة الحق وعلى أن 
يتم سدد هذا المستحق من قبل المدين للجهة الطالبة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ اشعار 

ن يوما من تاريخ اشعار المطالبة بالأداء ولم يقم وفي حال مضي الثلاثو بالأداء،المطالبة 
المدين بسداد الحق الذي بذمته أو صرح بالرفض خلال مهله المطالبة فللجهة أن تتقدم 
بطلبها للمحكمة المختصة بعد انقضاء مدة الإشعار بالمطالبة وحيث نصت المادة الثامنة 

   :من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على

الوارد  -أن يطالب من عليه الحق  -قبل رفع طلب التنفيذ-صاحب الشأن  على . يجب١
بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم  -في السند

  الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى

ً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت .لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوم٢  ا
هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، 
فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة 

(الثلاثين) يوماً، أيهما ) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة ١في الفقرة (
) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا ٢المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( ن. تكو٣أطول 

  .كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الذي يتحمل قيمة تلفيات المواد أو الأدوات حال التحفظ عليها لدى الجهة المحررة س/
  )؟أمانه/ بلدية( المخالفةلمحضر 

طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات ج/ 
  ١٢في  ٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦البلدية الصادرة بالقرا الوزاري رقم عن المخالفات 

ه فإن المخالف هو الذي يتحمل قيمة التلفيات للمواد أو الأدوات بسبب التحفظ ٣/  ١٤٤٣ /
  ، كذلك-عليها أو حجزها والمستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة 



 

٢٨ 
 

وتعوض الأمانة  -ز يتحمل المخالف النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحج -
او البلدية صاحب الشأن عن ذلك التلف وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو 

  الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.

ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س / موظف نسب إليه ارتكاب مخالفة بعمله فهل يجوز إيقاع العقوبة عليه قبل التحقيق 
  معه؟

ج / استناداً للفقرة الأولى بالمادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي والتي نصت على 
ة (لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوب

إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر 
الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته) وبذلك فأنه لابد من  بإيقاع

  عليه.التحقيق مع الموظف بشأن ما نسب إليه من مخالفة قبل إيقاع الجزاء والعقوبة 

ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــ

س / هل يجوز لموظف بند الأجور بأن يمارس التجارة ويملك سجل تجاري بحكم انه 
  المدنية؟يتبع نظام العمل وليس يتبع نظام الخدمة 

بالتجارة وذلك حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات ج / لا يجوز للموظف الاشتغال 
حيث نصت المادة الثانية عشر من مدونة السلوك الوظيفي بالفقرة الخامسة على (يحظر 

  الاشتغال بالتجارة). -٥على الموظف العام ما يأتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س / هل يجوز للجهة الإدارية محو العقوبات الإدارية الصادرة بحق موظف يخضع 
  المدنية؟لنظام الخدمة 

الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ  التأديبيةالجزاءات  ىج / تمح
وذلك حسب ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الانضباط  صدورها،

الموقعة  التأديبيةالوظيفي (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات 
على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر 

  اريخ صدور قرار الجزاء الاخير.)خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من ت

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  هل يجوز التعويض لمن تم استقطاع جزء من أرضه قبل ثبوت ملكيته؟ /س



 

٢٩ 
 

نفيدكم علماً بأنه في حال مطالبة المذكور بالتعويض عن الاستقطاع أو النزع الجزئي  /ج
ونظاماً أي يمتلك صك استحكام  أو الكلي من أرضه فإنه يلزم أن تكون ملكيته ثابتة شرعاً 

  شرعي.

ً ولها حصانة تضمنها وتحميها من  ومن المعلوم أن الملكية حق مصون شرعاً ونظاما
كما أنه أيضا لا يجوز بيع  حق،الاعتداءات وتوجب الضمان على المعتدي عيها بغير 

النظام الأساسي ) من ٧٤أملاك الدولة أو ايجارها إلا بموجب النظام وفقاً لما قررته المادة (
  ه.١/ ٨/  ١٤١٢) وتاريخ ٩٠للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 

ً أن الصكوك الصادر عن المحاكم الشرعية المستوفية للإجراءات  ومن المعلوم أيضا
النظامية والشكلية تعتبر دون غيرها من الوثائق هي الدليل المعبر للتملك حال المطالبة 

  لاستقطاع.ابالتعويض عن النزع أو 

الأمر الذي يعني أنه في حال تقدم المذكور بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بطلب 
 استحكام،التعويض عن النزع قبل استقرار ملكيته وثبوتها من خلال حصوله على حجة 

أي قبل تقديم  الأوان،فإنه يكون قد استعجل في رفع دعواه بطلب التعويض لرفعها قبل 
  المنزوعة.لكيته للأرض ما يفيد ثبوت م

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل  إحدىس/ما الآلية المتبعة لتقديم شكوى ضد صاحب معرف قام بنشر منشور في 
  منسوبيها؟التواصل الاجتماعي وكان يهدف من ذلك الإساءة والتشهير لإحدى الجهات أو 

ج / يتم مخاطبة مديرية الشرطة من قبل الجهة لاتخاذ اللازم نظاماً واحالة المعرف إلى 
النيابة العامة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه في حال ثبتت التهمة بحقه ومن ثم إحالته 

  ٣محكمة المختصة استناداً لما نصت عليه المادة إلى ال

من ذات النظام والتي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة  ٥فقرة رقم 
كلُّ شخص يرتكب  العقوبتين؛وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى هاتين 

عبر وسائل  بهم،الضرر  حاقوإل بالأخرين،التشهير -٥أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 
تقنيات المعلومات المختلفة) وحيث أن ما قام به صاحب المعرف يعد مخالفاً لنظام مكافحة 

  أعلاه.الجرائم المعلوماتية وفق ما جاء بالمادة المشار إليها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

لواجبة بحق س/ هل يجوز القيام بأعمال البناء بدون ترخيص؟ وماهي العقوبات ا
  المخالف؟



 

٣٠ 
 

ج / لا يجوز ذلك استناداً لما نصت عليه الفقرة الثانية بالمادة الخامسة من نظام البلديات 
ه والتي تنص على  ١٣٩٧/٠٢/٢١) بتاريخ ٥والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

(مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، 
تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على 
الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في 

الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة -٢النواحي التالية: 
، وبذلك فأنه لا يجوز القيام بأعمال البناء بدون ترخيص لان ذلك يعد مخالفاً  ومراقبتها)

لما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه ، وفي حال مخالفة ذلك فأنه يطبق على المخالف 
من لائحة جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية وحيث تضمن  ٤/٢/١ما نص عليه بالبند 

  ما يلي:

  أيام. ٧لف (الإنذار) لتصحيح المخالفة خلال تنبيه المخا -١

  التصحيح. تغريم المخالف في حال لم يتم تصحيح المخالفة بعد انتهاء مهلة -٢

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدعاوى قبل رفعها أن يسبقها رفع تظلم الى الجهةهل يشترط في جميع /س

، ليس في جميع الدعاوي قبل رفعها أن يسبقها رفع تظلم الى الجهة الإدارية فقد لا /ج
التظلم الى وزارة الخدمة  استثنى المنظم الدعوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتم رفع

من نظام المرافعات أمام ديوان  ٤فقرة  ٨المدنية وحدها دون الجهة الإدارية. (المادة 
  المظالم)

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جراء من إجراءات نزع الملكية بحجة إقامة إهل يحق للجهة الإدارية اتخاذ اي /س
معتمداً في الميزانية ودون دفع التعويض المقابل  يكون المشروعمشروع، دون أن 

  لصاحب العقار.

نص نظام نزع الملكية في المادة الأولى على أنه: (يجوز للوزارات والمصالح  /ج
الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة 

تحقق من توافر الأراضي والعقارات التي تفي بحاجة العامة لقاء تعويض عادل بعد ال
  المشروع ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.

وعليه فإن أي تصرف يتمثل في وضع اليد من قبل الجهة على أرض مواطن مملوكة له 
لخطأ بصك شرعي وبدون رضاه يُعد مصادرة دو سند أو برهان مما يتكون معه ركن ا

المؤدي إلى الضرر بصاحب الحق المتمثل في حبس منفعته من أرضه وعدم استلامه 
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قيمة ما تم نزعه منها، وبما ينتج عنه وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر في حق 
  التقصيرية.أي ثبوت أركان المسئولية  الجهة،
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في حال صدر على الامانة أو البلدية قرار إنذار بالتنفيذ من محكمة التنفيذ الإدارية  /س
  الإدارية؟ي الواجب عمله من قبل الجهة مفما هو الإجراء النظا

في حال صدور قرار إنذار بالتنفيذ على الجهة الإدارية لا بد من مراعاة ما نصت  ج/
  امام ديوان المظالم: نفيذتالعليه المادة العاشرة من نظام 

إنذارا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا  -فور إحالة الطلب إليها-در دائرة التنفيذ تص
ام العاجلة، و(ثلاثين) فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ تتجاوز (خمسة) أيام في الأحك

بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه 
رة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة صووترافقه 

  عند الاقتضاء. التأديبيةالإجراءات 

إنه يجب على البلدية أو الجهة الإدارية إنهاء إجراءات التنفيذ لتفادي تطبيق العقوبات ف
أمام ديوان المظالم لا سيما أنها المرافعات  النظامية الواردة في المادة الثلاثون من نظام

تعد من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وذلك وفقا لنص المادة الثالثة 
  لاثون لام التنفيذ أمام ديوان المظالم.والث
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هل يبدأ تنفيذ العقد من وقت إبرام العقد أو من وقت تسليم المشروع بموجب محضر س/
  التسليم؟ 

الأصل أن ينص في العقد الإداري على تحديد تاريخ بداية تنفيذه والذي تحتسب منه ج/
بداية مدة تنفيذ العقد، فإذا خلا العقد من تحديد لتاريخ بداية التنفيذ فالأصل أن المدة تبدأ 

) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات ٩٧من تاريخ تسلم الموقع حيث تضمنت المادة (
): ( إذا تأخر أو تباطا أو امتنع المتعاقد عن إستلام موقع ١لحكومية الفقرة (والمشتريات ا

العمل، يتم إنذاره بذلك فإذا لم يستلم الموقع خلال (خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إنذاره، 
تعد الجهة محضراً يسلم به الموقع للمتعاقد سليما حكميا، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء 

خلال خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإنذار فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل في التنفيذ 
  جاز إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة السادسة والسبعين من النظام).
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هل تعد العقود الاستثمارية والفواتير الصادرة من هذه العقود سنداً تنفيذياً يجوز رفعه /س
  مباشرة؟ التنفيذلمحكمة 

نعم تعد العقود الاستثمارية سنداً تنفيذيا إذا انطبقت عليه الشروط الواردة في نص  /ج
  على:المادة الرابعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والتي نصت 

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية 
  المشمولة بأحكام النظام هي:

  . الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.١

  . الاحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.٢

  تصدرها إذا كانت موثقة التيتكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات  التي . العقود٣

  . أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.٤

  . الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.٥

  وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود فيما  -٤/ ٥وقد حددت اللائحة ذلك بما نصه (
  ) من المادة٣والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (

) من النظام موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب ٤(
الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام 

العقود الاستثمارية تعُد سنداً تنفيذياً ويتم رفع العقد التعاملات الإلكترونية.)، عليه فإن 
  لمحكمة التنفيذ الإدارية بشكل مباشر.
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  المتعاقد من تقديم الضمان الابتدائي؟ماهي الحالات التي يستثني منها المنافس / س/

  الأصل أن يقدم المنافس /المتعاقد مع عرضه المقدم منه للمنافسة ضماناً ابتدائياً بنسبةج/

) من ذات النظام وفي ٤١%) من قيمة العرض المقدم وفقا لنص المادة (٢%) الى (١(
) المشار ٤٢أن المادة (حال عدم تقديمه الضمان الابتدائي يتم استبعاده من المنافسة الا 

اليها أعلاه أوردت عدة استثناءات لا يشترط فيها المنافس / المتعاقد ضمان ابتدائي في 
حال كان التعاقد عن طريق الشراء المباشر أو المسابقة أو تعاقدات الجهات الحكومية 
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التعاقد فيما بينها أو التعاقد مع مؤسس أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح أو 
) من نظام ٤٢مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وذلك وفق ما تضمنته المادة (

) وتاريخ ١٢٨المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
على " استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم  هـ١٤٤٠/١١/١٣

  -الات الاتية: تقديم الضمان الابتدائي في الح

  الشراء المباشر -١

  المسابقة - ٢

  تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. -٣-

  التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح. -٤

  التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية". -٥
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ما هي الإجراءات التي يجب على الجهة الإدارية اتباعها قبل رفع طلب التنفيذ أمام  /س
  المحكمة المختصة؟

امنة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر نصت على هذه الإجراءات المادة الثج/ 
ً بقرار مجلس هـ ٢٧/١/١٤٤٣) وتاريخ ١٥بالمرسوم الملكي رقم (م/ ، والصادر أيضا

  على أنه: ـه ٢٣/١/١٤٤٣) وتاريخ ٧٣الوزراء رقم (

الوارد -أن يطالب من عليه الحق  -قبل رفع طلب التنفيذ-يجب على صاحب الشأن  -١
بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم  -في السند

  الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات لتنفيذية الأخرى.

ً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت  -٢ لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما
ح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صر

فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة 
) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما ١في الفقرة (

  أطول.

هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان ) من ٢تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( -٣
  المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
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يقاف المؤقت لعقد استثماري أبرم استنادًا ما هو الحكم النظامي بشأن مدى جواز الإس/
) وتاريخ ٤٠١٥٢إلى لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (

ه، وذلك في حال نشوء إشكالات تعاقدية بين أطراف العقد أو وجود عوائق ١٤٤١/٦/٢٩
  ميدانية تحول دون تنفيذ المشروع الاستثماري؟

ظامية ذات الصلة، لا يوجد في لائحة التصرف في العقارات البلدية بموجب الأحكام النج/
نص يجيز الإيقاف المؤقت للعقود الاستثمارية المبرمة وفقًا لأحكامها، وبالتالي فإن هذا 

  الإجراء غير جائز نظامًا.

وفي حال نشوء عوائق أو إشكالات تعاقدية تعطل تنفيذ المشروع، فإن التعامل معها يكون 
على  أكدوالذي هـ ١/٦/١٤٣٥) وتاري٢٨٦٥١ما نص عليه التعميم الوزاري رقم (وفقًا ل

ضرورة التأكد من خلو الموقع الاستثماري من أي عوائق قبل طرحه للاستثمار. وفي 
حال تبين وجود عوائق بعد الترسية تحول دون تنفيذ المشروع، تلتزم الجهة الإدارية 

ن قبل المستثمر، واتخاذ الإجراءات النظامية المختصة برد المبالغ التي تم سدادها م
  اللازمة لإلغاء المزايدة والعقد الاستثماري.
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